
 
  -البویرة- جامعة  أكلي محند أولحاج 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  قسم القانون الخاص

  

  

  
  

  مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون
  تخصص: قانون الأسرة

 إشراف الأستاذ:                                                   الطالبة: إعداد
  خلیفي سمیر                                       أیت سعید حیاة   

  لجنة المناقشة  

  ...............................................رئیساالأستاذ: بطاطاش نذیر....

  مشرفا ومقررا.......................................................الأستاذ: خلیفي سمیر

  ........................مناقشا...........................الأستاذ(ة):ربیع زھیة

 تاریخ المناقشة:

2014/2015   

أحكام ممارسة الحضانة في الفقھ 
  الإسلامي والتشریع الجزائري

  



   شكر و تقدير
  هذا العمل    إتمامالشكر الله سبحانه وتعالى على                     

  عائلتي كبيرا وصغيرا  إلىأتوجه بالشكر الجزيل                     

صولي  كل الأساتذة الذين كانوا سببا في و   إلىأتوجه بالشكر والتقدير  
  لهذا المستوى.

خليفي سمير على كل    الأستاذ  : وأتوجه بالشكر الى الأستاذ المشرف  
  توجيهات المقدمة لي أثناء اعدادي لهذه المذكرة.النصائح وال

كما أشكر كل الزملاء والزميلات الذين لم يبخلوا علي بتشجيعاتهم  
  ومساندتهم لي.

على قبولها لمناقشة    اقشةلجنة المن  إلىالتقدير  كما أتوجه بالشكر و 
  مذكرتي  

 

 

 

 

 

 

 



 

  إهداء
  كل من ساندي في اتمام    إلىأهدي ثمرة هذا العمل المتواضع  

وخاصة أمي التي لم تبخل   الكريمة  العائلة أخص بالذكرو  هذه المذكرة 
  وفضلها و صلت إلى هذه  تهاو بفضل ربي علي بدعوا

  و كما أهديها الى روح أبي الطاهرة. العلمية. الدرجة

  سميرة وزوجها جميلة أخواتي  إلى المتواضع و أهدي هذا العمل

  أخي بلقـاسم  إلى كما أهديهوزوجها فريدة وزوجها و 

  والى أحبتي والزهور المتلألئة والمفعمة بالبهجة

   مهديريان وسيف الدين و   أحمد  :والسرور

  أنفـالمنال وسرين و   آية من وكل

  خطيبي ورفيق دربي  إلى

  عائلة بريانعيد و أيت س كل من عائلة  إلى

  نني في إنجاز هذا العمل المتواضعرافق كل صديقـاتي اللاتي  إلى

  .و أخص بالذكر نبيلة و ريمة                    



  المختصرات أهم قائمة

  الطبعة  ط
  الجزء  ج
  العدد  ع
  .بلد نشر ذكر دون  .ب.ن:.ذد
  سنة نشر. ذكر دون  .س.ن:.ذد

  .صفحة  ص:
  .لجزائريقانون الأسرة ا  ق.أ.ج:

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري  ق.إ.م.إ.ج:
  .القانون المدني الجزائري  ق.م.ج:
  .قانون العقوبات الجزائري  ق.ع.ج:

  .المحكمة العلیا  م.ع:
  الجریدة الرسمیة.  ج. ر:

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة
 

 أ 

  مقدمة:

دع في كل منهما استخلف االله الإنسان في الأرض وجعل منه الزوجین الذكر والأنثى وأو 
ما یجعله یمیل للآخر، ویكون من ثمرته التناسل لیبقى النوع الإنساني یعمر الأرض حتى یبلغ 
الكتاب أجله، ولكن المولى سبحانه وتعالى كرم بني آدم ولم یتركهم إلى ما تملیه علیهم طبیعتهم 

م بین سائر نزلتهمفق و خلوقات، بل سنّ لهم طریقة خاصة تتفي أمر الازدواج كبقیة الم
  المخلوقات وهي الزواج.

نها نواة المجتمع، وأساس السكینة والمودة والرحمة لقوله وقد اهتم الإسلام بالأسرة لأ
 ﴿ تعالى:                               

                 ﴾)1(.  

ولقد شرع الزواج على سبیل الدوام والبقاء ولكن قد تعترض العلاقة الزوجیة في بعض 
ذا استحكم الخلاف بین  الأحوال أمور تجعل الحیاة الزوجیة مصدر الشقاق والخصام، وإ

شرع الطلاق نهما التباغض والكراهیة، ع وحصل بیالزوجین بسبب تباین الأخلاق وتنافر الطبا
  .في الإسلام للتخلص من الزوجیة التي لا خیر في بقائها

 ،ومن أبرز النتائج المترتبة عن الطلاق مسألة حضانة الأطفال الناتجین عن هذا الزواج
وتعتبر الحضانة من المؤسسات الشرعیة التي لا یوجد لها نظیر في النظم الوضعیة على الرغم 

وتعد الحضانة للطفل فلذة كبد الأبوین والأسرة  ،تطورات الحدیثة فیما یتعلق بحقوق الطفلمن ال
فتراق عره بإلینعم الطفل برعایة حقیقیة لا تش ا مهما، وخاصة إذا افترق الأبوانوالمجتمع أمر 
لا تدخل الق من تفهم الأبوین أبویه، فلا بد   انون بسلطته الملزمة لتنفیذ ذلك.وإ

اكتساب السلطة الأبویة وهي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته أحسن  فالحضانة هي
  تربیة.

                                                             
  .                               21) سورة الروم، الآیة1(



 مقدمة
 

 ب 

بالرجوع إلى المواد المتضمنة لمسألة الحضانة یتجلى لنا أن المشرع الجزائري بتعدیله 
حاول من خلالها ضبط كل الجوانب  ،)1(02- 05بالأمر  11- 84الأخیر لقانون الأسرة 

  الاتجاه الدولي الذي یسیر نحو الاهتمام أكثر فأكثر بالطفولة. وقد سایر في ذلك ،المنظمة له

أسباب اختیار هذا الموضوع إلى المأساة التي یعیشوها الأولاد الناجمین عن فك  تعود
ولأن هذه الفئة تعتبر أكثر شرائع المجتمع المستحقة للاهتمام والعنایة خاصة  ،الرابطة الزوجیة

تفشي ظاهرة الطلاق وخاصة في السنوات الأخیرة، هذا ما یجعل بعد انفصال الوالدین نظرا إلى 
  من موضوع الحضانة موضوعا ذو أهمیة بالغة یستحق دراسة دقیقة ومعمقة.

مسألة الحضانة عند طلاق الوالدین من القضایا المهمة والأساسیة التي تؤدي  تعتبر أیضا
ن الوالدین لأن أطفال الیوم هم إلى عدم استقرار الأطفال خاصة عندما تزداد حدة الصراع بی

هم لكي ینشئوا نشأة شباب الغد، لذا وجب على ذویهم أن یحرصوا على تربیتهم ورعایتهم وتعلیم
  مستقرة ولكي یكونوا فعالین في المجتمع. سویة مستقیمة

  هدف من خلال هذا الموضوع أن نبین:ون

جاه الولد المحضون وكذا تبیان أهمیة الحضانة بالنسبة للوالدین وما علیهما من التزامات ت
 ،أهمیة الحضانة بالنسبة للطفل سواء ما تعلق بتعلیمه ورعایته والقیام بكل شؤونه الخاصة به

وكذلك إظهار ما هو أصلح للطفل، وكذا تبیان الأحكام الشرعیة والقانونیة المتعلقة بموضوع 
  الحضانة.

نه ركز على تعدیله الأخیر خاصة وأمع تبیان النقاط التي جاء بها المشرع الجزائري في 
  مصلحة المحضون في ذلك.

اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي والمنهج المقارن بین الأحكام الفقهیة والقانونیة 
  الحضانة. لها علاقة مع موضوعالتي 

                                                             
 ،الجزائري، ج ر، یتضمن قانون الأسرة 1984یونیو  09هـ، الموافق لـ 1404رمضان  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  )1(
، ج ر ع 2005فبرایر  27افق لـ ، المو 1426محرم  18المؤرخ في  02-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984، بتاریخ 24ع

  .2005یونیو  28، مؤرخة في 15



 مقدمة
 

 ج 

نظرا لحساسیة هذا الموضوع وكثرة تشعباته والأهمیة الكبیرة التي یحضاها ارتأینا طرح و 
  :شكالیة التالیةالإ

  إذا سلمنا أن الحضانة حق لمن خولها القانون له وواجب لمن انسبها له القانون

الفقه الإسلامي والتشریع  كل من لحضانة على ضوءیما تتمثل أحكام ممارسة افف
  الجزائري؟

وللإجابة على هذا التساؤل ارتأینا تقسیم هذه الدراسة إلى فصلین، نتناول في الفصل 
   : فقه الإسلامي والتشریع الجزائري والذي یندرج فیه مبحثیناهیة الحضانة في الالأول م

 وتحدید أصحاب الحقو المبحث الثاني بعنوان  مبحث الأول بعنوان مفهوم الحضانةال
 .والقانون الجزائري وترتیبهم في ممارسة الحضانة في الفقه الإسلامي

ائیة لدعوى الحضانة والآثار المترتبة أما الفصل الثاني فخصصناه إلى الضوابط الإجر 
  : ها والذي ینقسم بدوره الى مبحثینعن

یتمثل في الضوابط الاجرائیة لدعوى الحضانة والمبحث الثاني بعنوان  المبحث الأول
  الأثار المترتبة عن دعوى الحضانة. 
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  الفصل الأول

  هیة الحضانة في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائريما
من أهم وأبرز الآثار القانونیة التي تنجر عن انحلال أو فك الرابطة الزوجیة انة تعد الحض
الخلقیة حیث یكفل للطفل التربیة الصحیة و الرعایة بالطفل ب تتمثل في تلكلأن الحضانة 

اهتماما خاصا بأحكام وكذا التشریعات الوضعیة عنایة و عة الإسلامیة ریوقد أولت الش. السلیمة
  الحضانة.

ن حق حضانة الطفل صار حقا دولیا، حیث یحضر فصل الطفل عن والدین في نجد أ
مستهل حیاته إلى في الظروف الاستثنائیة، فللطفل حقوق عدیدة على والدیه أهمها حقه في 

  الحضانة فهو یولد ضعیفا عاجزا یحتاج إلى عنایة والدیه ورعایة أسرته.

لقة بالاختصاص، والقانون المطبق من اتفاقیة لاهي والمتع 03المادة على ذلك أكدت 
والاعتراف والتنفیذ والتعاون في مادة المسؤولیة الأبویة والإجراءات الحمائیة للأطفال وهي تنص 
على أن: "حق الحضانة یشمل حق العنایة بشخص الطفل وخاصة ما یتعلق بتحدید مكان 

  .)1(..."إقامته

وتحدید أصحاب الحق  ،بحث أول)مهذا الفصل إلي مفهوم الحضانة (علیه سنتطرق في و 
  مبحث ثاني).رسة الحضانة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري (ترتیبهم في مماو 

  

  

  
                                                             

أجل زهیة رابطي، الحمایة القانونیة للطفل عند الطلاق في اتفاقیة حقوق الطفل وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة من  )1(
 .55، ص2008- 2007الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 



 الفصل الأول                       ماهیة الحضانة في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري
 

2 

  المبحث الأول

  مفهوم الحضانة

 قانون الأسرةوكذا  تعتبر الحضانة من أهم المسائل التي أقرتها الشریعة الإسلامیة
كما نجد أن ، منذ أول مرحلة في حیاته الصغیر وهي تلك الرعایة التي  یتلقاها الطفل ،الجزائري

ن بغیابها یهلك الطفل فیجب حفظه عن والقیام بأمره تعتبر كواجب نحوه، لأ حضانة الطفل
كل حسب درجة قربه من الطفل حتى یصل الأمر  ،الهلاك. ویتكفل بذلك أهل الطفل وقرابته

  إلى الدولة وجمیع مؤسساتها.

مشروعیتها  التطرق إلىتعریف الحضانة و  إلى دراسة كل مندراسة مفهوم الحضانة یحیلنا 
الفقهیة الشروط القانونیة و ى إل وكذا التطرق ،(مطلب أول)المنطق و  الإجماع ،السنة ،من الكتاب

  .لممارسة الحضانة (مطلب ثاني)

  المطلب الأول

  تعریف ومشروعیة الحضانة

جاته لوحده، وكلف كلا من رعت الحضانة لتولي شؤون الطفل العاجز عن القیام بحاشّ 
الأبوین أمر رعایة الطفل والاعتناء به كل حسب طاقته، فخص الأب بحمایة الطفل بكل ما 

  وخصت الأم فیما تقدر علیه. ،یستطیع القیام به

قدیم تالحدیث عن الحضانة من خلال تعریفها ومشروعیتها یجعلنا نقسم هذا المطلب إلى 
وكما هو معلوم أن الحضانة واجبة على  ،فرع أول)ا (تعریف الحضانة لغة وفقها وقانون

  فرع ثاني).مشروعیتها ( الحاضن لكن من أین تستمد

 الحضانةالفرع الأول: تعریف 

وواجب لمن أنسبها له القانون فما معنى  لهحق لمن خولها القانون  لحضانةذا كانت اإ
 ؟اقانونالحضانة لغة وفقها و 
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  التعریف اللغوي للحضانة :أولا

العضدان وما مأخوذة من الحضن وهو الجنب أو الصدر و  الحاء وكسرهالحضانة بفتح ا
كذلك إذا ضمته إلي نفسها و  صدرها،حضنت الأم طفلها إذا ضمته إلي جنبها أو و  بینهما،

  .)1(رعایتهو  وقامت بتربیته

سواء وهما المؤنث المذكر و ان جمع حاضن و حضّ والحضانة مصدر الحاضن والحاضنة و 
  .)2(تربیتهبالصبي بحفظه و  موكلان

  ثانیا: التعریف الفقهي للحضانة

 :ذكر الفقهاء عدة تعریفات للحضانة منها

والقیام بجمیع أموره في سن معینة  یعرف الأحناف الحضانة على أنها: تربیة الطفل ورعایته -
 على من له الحق في الحضانة.

 ة.عند المالكیة: الحضانة هي صیانة العاجز والقیام بمصالح -
عند الشافعیة: حفظ من لا یستقل بأمور نفسه عما یوازیه لعدم تمیزه لصغر أو جنون أو  -

 .)3(عته
الحضن لأن المربي  منوتربیته وهي مأخوذة  نو ضعندهم: ضم المح نية: تعابلعند الحن -

یضم الطفل إلي حضنه وكفالته واجبة لأنه بتركها یهلك لذا وجب حفظه من الهلاك كما 
 .)4(لیهیجب الإنفاق ع

                                                             
، دار النهضة العربیة، لبنان، 1ط  دراسة فقهیة مقارنة،، ) عبد الحمید الجیاش، الأحكام الشرعیة للزواج والطلاق وأثارهما 1(

  .287م، ص2009هـ، 1430
، 2004ام الأسرة في الإسلام وفقا لأحدث التشریعیة القانونیة، د ط، دار الجامعیة الجدیدة، مصر، ) أحمد فراج حسین، أحك2(

  .225ص
) محمد الحسن مصطفى البغا، تزوج الأم بغیر الأب والسفر بالمحضون، مجلة جامعة دمشق، كلیة الشریعة، جامعة دمشق، 3(

  .320، ص2002، سوریا، 2، ع 18المجلد 
رحیم میمني، لمن الحضانة؟ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابها، كلیة التربیة لإعداد ) وجنات عبد ال4(

  .371هـ، ص1424، السعودیة، 27، ع15المعلمات، ج



 الفصل الأول                       ماهیة الحضانة في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري
 

4 

 ما لفائدة تربیته و  المجنونن أنها هي ولایة على الطفل و الزیدیة یرو مامیة و أما الشیعة الإ
 .)1(دهنه وتنظفیهالاهتمام بسریره و حفظه و لبتعلق بها من مصلحة 

 فیرى أنه تثبت للطفل منذ ولادته ثلاث ولایات :  أما الشیخ أبو زهرة : 

  ولایة المال إن كان له مال.س و ثم ولایة النفالأولى هي ولایة التربیة 

یسمى  هو ماالدور الأول منها یكون للنساء و و  فالولایة الأولى هي ولایة التربیة،
فیها عن النساء ممن لهن الحق  یة الولد في المدة التي لا یستغنىبالحضانة، فالحضانة هي ترب

  .)2(في تربیته شرعا

مساكه عما یؤذومقتضي الحضانة هو حفظ المحضون و  وذلك بعمل ما یه وتربیته لینمو إ
  .یصلحه

حفظه عما ى أن الحضانة تعني رعایة الطفل و مما یتضح لنا أن الفقهاء جمیع متفقون عل
  التكفل بالنفقة علیه في جمیع مراحل حیاته إلي أن یبلغ الرشد.ه و یؤذی

ن  الملاحظ من هذه التعریفات أنها تتفق على أن الحضانة هي الحفظ وأنه مناطها، وإ
اختلفت الألفاظ والشروح لهذا الحفظ من تربیة أو قیام الشأن... فهي حفظ، وهذا الحفظ لمن هو 
محتاج إلیه ممن لا یستقل بشأنه من صغیر ومجنون ومعتوه، ویكون الحفظ في الجسم والمبیت 

  .)3(والطعام والتوجیه والتربیة بفعل مصالحهم وتجنیبهم مفاسدهم

سلطة أعطاها الشارع الحكیم لإنسان معین على  هيأن تعریف الحضانة  نتستنتجو 
    .)4(كفالتهالعیش وحمایته مما یؤذیه و  ذلك للقیام بما یلزمه من مؤونةأو من في حكمه و  الطفل،

  

                                                             
 .11، ص1986ط، دار المنار للنشر، مصر،  سمیر محمد محمود عقبي، الحضانة في الفقه الإسلامي، د )1(

  406-405، ص ص 1950ط، دار الفكر العربي، مصر،  ، الأحوال الشخصیة، د) محمد أبو زهرة2(
، 1، ع18) محمد الحسن مصطفى البغا، وقت الحضانة ورؤیة الطفل (الإراءة)، مجلة جامعة دمشق، كلیة الشریعة، المجلد 3(

  .02، ص 2002سوریا، 
  .13، ص سابق) سمیر محمد محمود عقبي، مرجع 4(
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  ثالثا : التعریف القانوني للحضانة

  .)1(: تطرقت الى تعریف الحضانة منها مختلف القوانین العربیة انً 

ج منه بنصها: "الحضانة هي .أ.ق 62 الحضانة في المادة عرف قانون الأسرة الجزائري
رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا، 

  .)2(یشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك"و 

بنصها: "الحضانة هي  54مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة في المادة  أیضا عرفتها
 حفظ الولد في مبیته والقیام بتربیته".

بنصها:  62القانون العربي الموحد للأحوال الشخصیة اللیبي في المادة من جانبه عرفها 
حفظ الولد، وتربیته ورعایة شؤونه وتوجیهه من حین ولادته إلي أن یبلغ الذكر ویتم الدخول "

  بالأنثى وذلك بما لا یتعارض مع حق الولي".

 :163/01حوال الشخصیة المغربیة فتعرف الحضانة طبقا لنص المادة أما مدونة الأ
  .مصالحه"الحضانة حفظ الولد مما قد یضره والقیام بتربیته و "

نص في المادة  في 2009مشروع قانون الأحوال الشخصیة السوریة الجدید لسنة  أضافه
تعلیمه ورعایة ه و ضانة هي حفظ الولد مما قد یضره والعنایة بتربیتالحهي " :على أن 281

  .)3("شؤونه بما لا یتعارض مع حق الولایة على النفس ومصلحة الصغیر

الغرض مختلفة إلا أن الهدف و  بیرانجد أن مختلف القوانین العربیة قد عرفت الحضانة بتع
  من الحضانة ینصب في مصلحة الولد الصغیر.

                                                             
محاضرات في مادة الأحوال الشخصیة لطلبة تحضیر الشهادة الكفاءة المهنیة للمحاماة، دط، حقوق النشر  ) عبد الفتاح تقیة،1(

  .137، ص 2007محفوظة لمنشورات ثالة، الجزائر، 
  السالف الذكر. 02- 05أمر رقم ) 2(
، 2010كلیة الحقوق، مصر، أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات، دراسة مقارنة، دط، نقلا عن: ) 3(

  .302ص
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من رعایة  أهدافهاو بابها نلاحظ أن المشرع الجزائري قد ركز في تعریفه للحضانة على أس
  خلقا.والسهر على حمایته وحفظه صحة و الولد، تعلیمه، القیام بتربیته على دین أبیه 

ج .أ.من ق 62نص المادة  فيحسب رأي الأستاذ سعد عبد العزیز فإن التعریف الوارد 
یة حاجیات الطفل الدینیة والصحیة والخلقیة والتربو هو تعریف شامل وجامع لكل ما یتعلق ب

  .)1(المادیةو 

  أهداف الحضانة:

 :مجانیا فكل طفل له الحق أن ینال قدرا من التعلیم.فمادام أن التعلیم إجباریا و  تعلیم الولد 

 :قیم الدین الإسلامي.الولد على مبادئ و  یجب أن یربى تربیة الولد على دین أبیه 

 :ي كالضرب بأن لا یكون الطفل عرضة لأي اعتداء ماد السهر على حمایة المحضون
الشتم مما یؤدي إلي زعزعة انضباط الطفل نفسیا أو اعتداء معنوي كالتخویف و  والجرح،
 وعاطفیا.

 :عداده  حمایة الطفل من الناحیة الخلقیة ویكون ذلك بتنشئته على حسن الخلق وتهذیبه وإ
 لأن یكون فردا صالحا سویا مستقیما.

 :نایة الصحیة الكاملة خاصة خلال بد من أن یتلقى الطفل العلا حمایة المحضون صحیا
 .)2(السنوات الأولى من عمره

  

  

  

  

                                                             
  .293، ص2002، دار هومة، الجزائر، 2) عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط1(
) عزیزة حسیني، الحضانة في قانون الأسرة، قضاء الأحوال الشخصیة والفقه الإسلامي، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، فرع 2(

  .29-28، ص ص2001ة الحقوق والعلوم القانونیة، جامعة الجزائر، الجزائر، عقود ومسؤولیة، كلی
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 الفرع الثاني: مشروعیة الحضانة

الحضانة هي حق للصغیر ولقرابته لأجل حفظه ورعایته وهي واجبة على الأمهات لأن 
الأصل فیها للإناث وأولهن الأم لشفقتهن وصبرهن وحنانهن كما تجب على الأولیاء 

  )1(العصبات

كذا بالإجماع لكریم والسنة النبویة الشریفة و تأكید وجوب الحضانة بأدلة من القرآن ا لقد تم
  و المنطق. 

  السنة النبویة الشریفةوجوب الحضانة من القرآن الكریم و أولا: أدلة 

 :من الكتاب -1

ن دل علیه باستعمال ألفاظ أخرى مثل قوله جل حضانة في القرآن الحكیم و لم یرد لفظ ال إ
  غیرها. فظ الرضاعة والكسوة والرعایة و أیضا في آیة أخرى بلو ل" شأنه " یكف

  الدلیل الأول:- أولا)

﴿قوله تعالى: -أ)               ﴾)2(.  

﴿: قوله تعالى -ب)                              

            ﴾)3(. 

بقبول أي قبل مریم من أمها " "فتقبلها ربها" جاء في تفسیر الآیات عند الإمام القرطبي:
ق حسن، فكانت تنبت في الیوم كما ینبت المولود في حسن وأنبتها نباتا حسنا" أي أنشأها بخل

العام، وأتت بها أمها الأحبار سدنة بیت المقدس فقالت: دونكم هذه النذیرة فتنافسوا فیها أنها 
لا حتى نقترع فانطلقوا وهم تسعة  :فقالوا أنا أحق بها لأن خالتها عندي :بنت إمامهم فقال زكریا

                                                             
  . 03) محمد الحسن مصطفى البغا، وقت الحضانة ورؤیة الطفل (الإراءة)، مرجع سابق، ص1(
  .37) سورة آل عمران الآیة 2(
  .44) سورة آل عمران الآیة 3(
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أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها، وألقوا  وعشرون إلي نهر الأردن،
فثبت قلم زكریا فأخذها، وبني لها غرفة في المسجد بسلم لا یصعد إلیها غیره وكان یأتیها بأكلها 
وشربها ودهنها فیجد عندها فاكهة الصیف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصیف كما قال 

 مقصورا والفاعل االلهنصب زكریا ممدودا و في قراءة بالتشدید و وكفلها زكریا" ضمها إلیه و "تعالى: 
مریم  " الغرفة وهي أشرف المجالس "وجد عندها رزقا قال یا*كلما دخل علیها زكریا المحراب"

إن االله یرزق عند االله" یأتیني به من الجنة " هو منلك هذا قالت" وهي صغیرة "" من أین "أنّى
  .)1(ا بلا تبعةمن یشاء بغیر حساب" رزقا واسع

  الدلیل الثاني: - ثانیا)

﴿ قوله تعالى:                           

             ﴾)2(.  

ن فطم الولد فإن الأم هي الأحق بحضانة ولدها وجاء في تفسیر هذه الآ یة حتى وإ
  .)3(لحنانها، شفقتها وصبرها الدائم على متاعب ولدها الصغیر

 من السنة النبویة الشریفة. -2

 :أحقیة الأم بحضانة ولدها  -أ 
وزاعي حدثني عمرو بن أبي عمرو یعني الأحدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا الولید عن   -ب 

ابني هذا كان : إنّ امرأة قالت یا رسول االله جده عبد االله بن عمرو أنّ عن  أبیهشعیب عن 

                                                             
  .87- 86مناهل العرفان، لبنان، د س ن، ص ص  ، دار النشر و 4-3) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج1(

المحراب: المكان الطاهر، بعضهم یسمى المحراب هذا محرابا، لأنه یحارب فیه الشیطان أو لأنه متقدم أو لأنه مكان للإمام * 
  .87نقلا عن القرطبي، مرجع نفسه، ص  لكن المحراب على إطلاقه هو البناء الشامخ، أي القصر.

  .233الآیة ) سورة البقرة 2(
  .314، ص1417، طبعة جدیدة، دار الفكر، لبنان، 1) ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج3(
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فقال  ،أن ینزعه مني وأرادطلقني  أباه نّ ء وثدیي له سقاء وحجري له حواء وإ له بطني وعا
 .)1((حدیث حسن) .لم تنكحي به ما أحق : أنتلها رسول االله صلى االله علیه وسلم

ن علي الحلواني حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم حدثنا الحسن ب :كما جاء في حدیث آخر
عن ابن جریح أخبرني زیاد عن هلال بن أسامة أن أبا میمونة سلمى مولى من أهل المدینة 

 رجل صدق قال.

 ،عیاه وقد طلقها زوجهافارسیة معها ابن لها فادّ  نا جالس مع أبي هریرة جاءته امرأةبینما أ
 إستهمافقال أبو هریرة  ،یة زوجي یرید أن یذهب بابنيفقالت یا أبا هریرة ورطنت له بالفارس

لا  نيإفقال أبو هریرة اللهم  ،فجاء زوجها فقال من یحاقني في ولدي ،علیه ورطن لها بذلك
وأنا قاعد عنده  ،رسول االله صلى االله علیه وسلم إلىجاءت  امرأةسمعت  أني إلاأقول هذا 

ي نوقد نفع ،وقد سقاني من بئر أبي عنبة ،بابنيزوجي یرید أن یذهب  نّ إفقالت یا رسول االله 
فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال زوجها من یحاقني في ولدي فقال النبي صلى االله 

(حدیث حسن  فأخذ بید أمه فانطلقت به. ،علیه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بید أیهما شئت
 .)2(صحیح)

ن إف ،نت هناك منازعة بین الأبوین في أمر الولدكا إذادلالة الحدیث الأول والثاني أنه 
ذا ،لم تتزوج بغیر أبیه بحضانة ولدها الصغیر وهي الأولى به ما أحقالأم  ما تزوجت  وإ

  بأجنبي عن الولد الصغیر سقط حقها في حضانة الولد.

 أحقیة الخالة بحضانة الولد:  -ج 

عبد العزیز بن محمد عن  حدثنا العباس بن عبد العظیم حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا
  .أبیهعن نافع بن عجیر عن  إبراهیممحمد بن  یزید بن الهاد عن

 أنافقدم بابنة حمزة فقال جعفر  ،عن علي رضي االله عنه قال خرج زید بن حارثة إلى مكة
نما ،خالتها وعندي بها ابنة عمي أحق أنا أخذها علي أنا أحق بها ابنة عمي  فقال ،أمالخالة  وإ

                                                             
تصنیف أبي داوود سلیمان بن الأشعث السجستاني، ، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، في سننه بي داوودأخرجه أ) 1(

  .259صس ن،  طبعه محمد بن صالح الراجحي، بیت الأفكار الدولیة، السعودیة، د
  .259) مرجع نفسه، ص 2(
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أحق بها أنا خرفت أنا  فقال زید ،بنة رسول االله صلى االله علیه وسلم وهي أحق بهاوعندي ا
وسافرت وقدمت بها فخرج النبي صلى االله علیه وسلم فذكر حدیثا قال وأما الجاریة  إلیها

نما ،فر تكون مع خالتهاعفأقضي بها لج   .)1(الخالة أم وإ

بي فروة عن عبد الرحمان بن في حدیث آخر حدثنا محمد بن عیسى حدثنا سفیان عن أ
  خالتها عنده. إنأبي لیلى بهذا الخبر ولیس بتمامة قال وقضى بها لجعفر وقال 

عن  إسرائیلبن جعفر حدثهم عن  إسماعیلأن  في حدیث آخر حدثنا عباد ابن موسى
 عن هانىء وهبیرة عن علي قال لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي یا عمّ  إسحاقأبي 
وقال جعفر  ،فتناولها علي فأخذ بیدها وقال دونك بنت عمك فحملتها فقص الخبر قال ،مّ یا ع

ابنة عمي وخالتها تحتي فقضى بها النبي صلى االله علیه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة 
  .)2(الأم

 ،هذین الحدیثین فیهما دلالة قاطعة على أن الخالة لها الحق في حضانة الولد الصغیر إن
الرسول علیه أفضل الصلاة والسلام قضى للخالة بمثل ما قضى للأم وجعل منزلة الخالة لأن 

ة على الولد الصغیر من شفقة أمه، وأن الخالة بمنزلة الأم بمنزلة الأم باعتبار أن شفقة الخال
لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما یصلح الولد مما دلّ علیه السیاق في أن 

  نة الخالة مقدمة على العمة.حضا
  تخییر الصبي بین أبویه: -ج

، عن زیاد بن حدثنا سفیان بن علیة ، حدثنا هشام بن عمار،في تخییر الصبي بین أبویه
  سعد، عن هلال بن أبي میمونة عن أبي میمونة.

ذه أن النبي صلى االله علیه وسلم خیر غلاما بین أبیه وأمه، وقال "یا غلام، ه عن أبي هریرة:
  .)3(أمك وهذا أبوك"

                                                             
  .259مرجع سابق، ص  ، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد،في سننه بي داوودأخرجه أ )1(
  .259) مرجع نفسه، ص2(
لإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن یزید بن أخرجه إبن ماجة في سننه، كتاب الطلاق، باب تخییر الصبي بین أبویه، ل )3(

، دار الرسالة العالمیة، سوریا، 1، ط4، محمد كامل قربلي، أحمد برهوم، جطشعیب الأرنؤو ضبطه ني، ماجة القزوی
  .439، ص2009هـ1430
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ووجه الاستدلال أن الرسول صلى االله علیه وسلم قد خیر الولد بین أبویه وبنى حق 
الحضانة على اختیاره وعمل الصحابة بذلك فخیروا جمیعهم من بلغ التمییز ویبقى التخییر في 

  .)1(الغلام بین أبوین عملا بالأحادیث النبویة الشریفة

الولد بین أبویه وما ذهب إلیه الشافعیة والحنابلة والقائلین بتخییر اختلف الفقهاء في تخییر 
المحضون بین أبیه وأمه إذا تنازع فیه، فیلحق بأیهما اختار، وذلك لورود النصوص الصحیحة 

  والصریحة في هذا الشأن.

قول الحنابلة في الأب والأم إذا اتفق على أن یكون المحضون عند أحدهما جائز ویسقط 
  في هذه الحالة. التخییر

قول الشافعیة في حد التخییر وهو التمییز، وعدم اعتبار الحد ببلوغ سن السابعة من العمر 
وذلك لقوة ما احتجوا به في المسألة وما ذهب إلیه الحنابلة وهو قول الشافعیة في حال لم یختار 

  .)2(الطفل واحدا من أبویه أن یقرع بینهما، لأنه لا أولویة حینئذ لأحدهما

  ثانیا: أدلة وجوب الحضانة من الإجماع والمنطق

 :من الإجماع -1

ه قائم خلاف في إیجاب كفالة الأطفال الصغار، لأنه من فروض الكفایة، إذا قام ب لا
  .)3(الأب هو الملزم وحده على أن تلزم الأم في حولي الرضاعةسقط عن الناس، و 

حتى ینضج و ینفع نفسه  ،خلق ضعیفا محتاجا إلي من یكفله ویرعاه ن الإنسانلأو 
  تغني عن غیره.یسو 

  

                                                             
  .09) محمد الحسن مصطفى البغا، وقت الحضانة ورؤیة الطفل (الإراءة)، مرجع سابق، ص1(
لة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات ) حسن بن خالد حسن السندي، عنایة الشریعة الإسلامیة بحقوق الأطفال، مج2(

  .464هـ، ص1429، د ب ن، 44الإسلامیة، جامعة فهد للبترول المعادن، ع
  .288- 287) عبد الحمید الجیاش، مرجع سابق، ص ص3(
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 لمنطق والمعقولمن ا -2

وهي  ،العطف والطمأنینة ،الحنان ،للمحضون بالحب االأم أكثر إمدادً أثبتت الدراسات أن 
قواعد أساسیة لا بد منها لكي ینشأ الطفل نشأة سلیمة سویة، فكل ما یتلقاه الطفل الصغیر من 

یؤثر وبشكل كبیر وواضح على بناء  ،عمرالالسابعة من  تربیة منذ ولادته حتى بلوغه سن
   سواء كان ذلك من الناحیة النفسیة أو الخلقیة أو حتى الاجتماعیة منها. )1(وتكوین شخصیته

على القیام بمصالحه لوحده، كان لا بد من تعیین من ینوب  الصغیر عاجز یكون الطفل
بخلاف عن الأب الذي أسند له  ،لكعنه في ذلك، وكانت الأم هي الأنسب والأولى في ذ

 قوين الأب یتمتع برأي سدید و صغیر، لأالشارع الحكیم الولایة في النفس والمال على الطفل ال
  .)2(على الأب لأنه الأقدر علیها أیضاإضافة إلى أن الشارع الحكیم جعل النفقة 

  المطلب الثاني

  الجزائري وقانون الأسرةشروط ممارسة الحضانة في الفقه الإسلامي 

، ته نشأة سویة ومستقیمةئشنت ،تثبت ولایة الحضانة على الولد لحفظه وتربیته تربیة قویمة
وشروط اشترطها  ،للحاضن بعد توفره على شروط اشترطها الشارع الحكیم وولایة الحضانة تثبت

ي غیرها لما لهذه الولایة من أهمیة بالغة لم تعهد ف ،ق.أ.ج 62الجزائري في نص المادة  المشرع
  من سائر الولایات.

  الفرع الأول: الشروط الفقهیة للحضانة

اشترط الفقهاء عدة شروط وجب توفرها في الحاضن لكي یكون أهلا للحضانة الولد 
  الصغیر لكن نجد أن كل مذهب اشترط شروطا خاصة به.

  

                                                             
  .303) أحمد شامي، مرجع سابق، ص1(
  .488، ص2006الجزائر، ، دار هومة، 2، ط1ن بن شیخ أث ملویا، المنتقى في فضاء الأحوال الشخصیة، جی) لحس2(
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  كل مذهب على حدىأولا: الشروط التي اشترطها 

ن كل مذهب اشترط شروط خاصة به، لكن هذه على اختلاف المذاهب الأربعة نجد أ
  الشروط تنصب لحمایة مصلحة المحضون.

  الشروط التي اشترطها الحنفیة: -1

  اشترط الحنفیة شروط في الحاضنة وهي:

، فإن تابت  -1 أن لا ترتد: فإن ارتدت سقط حقها في الحضانة، سواء لحقت بدار الحرب أو لاَ
 رجع لها حقها.

نة علیه: فإن ثبت فجورها بفسق أو بسرقة أو كانت محترفة أن لا تكون فاسقة غیر مأمو  -2
 لحرفة دنیئة فإن حقها یسقط.

ا له، فإن تزوجت  -3 أن لا تتزوج غیر أبیه: إلا إذا تزوجت رحما للصغیر كأن یكون عمً
بأجنبي عن الصغیر سقط حقها في حضانة الصغیر، إلا إذا طلقت من زوجها الثاني فإنه 

  .)1(للصغیر بذلك یعود حقها بالحضانة
أن لا تترك الصغیر بدون مراقبة ودون رعایة منها: فإن فعلت سقط حقها في حضانة  -4

 الصغیر.

أن لا یكون الأب معسرا وامتنعت الأم عن حضانة الصغیر إلا بأجرة وأرادت عمة الصغیر  -5
 حضانة الطفل بغیر أجرة فإن حق الأم یسقط في حضانة الولد الصغیر.

ولد فإن لا حضانة لها، ولا یشترط الإسلام، فإن كان متزوجا بذمیة أن لا تكون أمة أو أم  -6
فإن لها أن تحضن ابنها منه، بشرط أن یأمن علیه الكفر والفساد فإن لم یأمن كأن تذهب 
به إلى الكنیسة أو تطعم الصغیر لهم الخنزیر أو تسقیه الخمر فللأب أن ینتزعه منها، وأما 

توفر فیه شرط من هذه الشروط انتقلت الحضانة إلى من إذا توفیت الأم الحاضنة أو لم ی
 .)2(یلیها في الترتیب

                                                             
، دار الكتب العلمیة، 2، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، ط4) عبد الرحمن الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ج1(

  .522، ص2003لبنان، 
  .237-236أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص ص، ) 2(
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  أما شرط العقل فهو شرط متفق ومجمع علیه سواء للحاضن أو للحاضنة.

  :الشروط التي اشترطها الشافعیة -2

  اشترط الشافعیة بشروط في الحاضن والحاضنة منها:

 وم واحد في السنة كلها.ینادرا كالعقل: في حضانة للمجنون إلا إذا كان جنونه قلیلا  -1

 فلا حضانة لرقیق. الحریة: -2
إلا في حالة حضانة الكافر للكافر والمسلم للكافر  ،حضانة لكافر على مسلمفلا  الإسلام: -3

 فإنها ثابتة.
 فلا حضانة لفاسق ولو تارك صلاة أو تاركة صلاة. العفة: -4

ص الحضانة التي تعتبر من لأي أمر من الأمور خاصة ما یخ لخائنفلا حضانة  الأمانة: -5
 أهم وأبرز الأمور المتعلقة بحیاة الولد الصغیر.

 الإقامة في بلد المحضون إذا كان ممیزا. -6
متزوجة بأجنبي أو بغیر محرم عن الولد الصغیر، إلا إذا كان عم  أن لا تكون أم الصغیر -7

 .)1(الصغیر فلا تسقط حضانتها لولدها

  الشروط التي اشترطها الحنابلة -3
  الوا أنه یشترط في الحضانة ما یلي:ق
 العقل: فلا حضانة لمجنون. -1

 الحریة: فلا یكون رقیقا. -2
 أن لا یكون عاجزا كأعمى لعدم حصول المقصود به. -3

لا سقط حقه في الحضانة. صأن لا یكون أبر  -4  أو أجذم وإ
فإن كان غیر أجنبي كقریب المحضون  ،أن لا تكون متزوجة بأجنبي عن الطفل المحضون -5

 .)2(تسقط حضانتها لولدها الصغیرفلا 

                                                             
  .523) عبد الرحمن الجزیري، مرجع سابق، ص1(
  .407جع سابق، صمحمد أبو زهرة، مر ) 2(
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  :الشروط التي اشترطها المالكیة -4

  اشترطوا شروط تخص الذكر والأنثى:

 العقل: فلا حضانة لمجنون ولا لمن به حقه عقل أو طیش. -1

 القدرة على القیام بشأن المحضون فلا تجوز الحضانة للعاجز. -2
  .)1(هط الحضانة لعدم توفر أن یكون للحاضن مكان آمن یمكن حفظ البنت من الفساد فتسق -3

 الأمانة في الدین فلا حضانة لفاسق. -4
 أن لا یكون الحاضن مصابا بمرض معد یخشى على الطفل منه. -5

، لئلا یتلف مال المحضون إن كان له بذرأن یكون الحاضن رشیدا فلا حضانة لسفیه م -6
 مال.

بعدها یتزوجها من له حق الحضانة بها، إلا إذا تزوجت بمحرم، أو  الخلو عن زوج دخل -7
  .)2(تسقط بذلكته وسكت مدة عام فإن حضان

ن كان الحاضن ذكرا فیشترط أن یكون عنده من یحضن كزوجة أو خادمة  ،من الإناث هوإ
  .)3(إلا إذا تزوج بأمها ولو كان مأمونا ،ولا یصح أن یحضن غیر محرم بنتا كابن عمها

  ثانیا: الشروط المتفق والمختلف فیها عند الفقهاء

رط الفقهاء عدة شروط وجب توفرها عند الحاضن كي یكون أهلا لحضانة الولد اشت
  الصغیر، لكن هذه الشروط منقسمة إلى قسمین شروط عامة متفق علیها وشروط مختلف فیها.

  

  

  
                                                             

  .523سابق، ص) عبد الرحمن الجزیري، مرجع 1(
  .408محمد ابو زهرة، مرجع سابق، ص) 2(
  .523عبد الرحمن الجزیري، مرجع سابق، ص) 3(
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  :الشریعة فقهاءالمتفق علیها عند الشروط  -1

  وهي خمسة شروط: 

 البلوغ. 

 .العقل 
 القدرة على الحضانة. 

 والأمانة. 
 الحاضن من الأمراض الضارة أو المعدیة للغیر وسلامة. 

  سنتطرق لدراستها كل شرط على حدى.و 

 ن لأو  محل التكلیف بنص الحدیث یرفع القلم عنهما، فلأنهماالعقل البلوغ و  لشرطي بالنسبة
وعلیه  ، وفاقد الشيء لا یعطیه لغیره لعدم القدرة علیه.لیس أهلا لها فاقدهماو  الحضانة ولایة

 .)1(لا مجنون ولا معتوه بالإجماعلصغیر و  فلا حضانة

  علیها  ولایة حفظ ورعایة للمحضون وغیر القادر فلأنهابالنسبة لشرط القدرة على الحضانة
لعدم حصول  والأصمفلا تجوز الحضانة للعاجز كالأعمى  یضیعها فیضیع المحضون،

 .)2(المقصود من الحضانة
  ن هذا الأخیر یضر نفسه وهو غیر أمین على ولأبالنسبة لشرط الأمانة فلا حضانة لفاسق

نفسه بفسقه، فلا یصح  أن یكون أمینا على غیره من باب أولى وحتى لا ینشأ المحضون 
فسق، حتى إن بعضهم جعل تارك و ومن فقهاء الشافعیة من لم یفرق بین فسق  ،على طریقته

یریة للقاضي على ما الصلاة ولو كان متقطعا فاسقا، وعلى كل  فإن تقدیر الفسق سلطة تقد
 .)3(یراه محقق لمصلحة المحضون ویشترط كون الحاضن أمینا في دینه وماله

                                                             
  .523) عبد الرحمان الجزیري، مرجع سابق، ص1(
حنیفة وما علیه العمل ) عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة على وفق مذهب أبي 2(

  .195، ص1990هـ1410، دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت، 2بالمحاكم، ط
  .196، صنفسه) عبد الوهاب خلاف، مرجع 3(
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 فل منه، المعدیة بحیث یخشى على الطلامة الحاضن من الأمراض الضارة و بالنسبة لشرط س
علیه فلا حضانة لمن به برص و  ،منع الضررانة قائمة على الحفظ والرعایة و ن الحضولأ
مدار ر بالطفل أو المحضون، و لأنه مضمهما من كل مرض معد، ما في حكجذام و و 

 .)1(الحضانة على الحفظ والرعایة لا على الهلاك بإجماع من الفقهاء

  :عند فقهاء الشریعة الشروط المختلف فیها -2

خلوها من أجنبي عن الطفل الدین و اختلف الفقهاء في بعض شروط الحضانة وهي اتحاد 
هذه الشروط في الحاضن وبعضهم لم یشترطها من جمیع المحضون، فبعضهم قد اشترط 

  الوجوه.

اتفق الفقهاء على أن وصف الردة مانع لممارسة الحضانة  بالنسبة لشرط اتحاد الدین،
  .)2(واتفقوا أیضا على أن اختلاف الدین بغیر الردة یؤثر على المحضون

ر المسلم ة غیجمهور الفقهاء متى خیف على المحضون أن یألف الكفر نزع من حضان
  ضم إلي حاضن مسلم.و 

من حاضنه من أن یسقیه خمرا أو ذهب المالكیة إلي أن المحضون متى خیف علیه 
  .)3(لا ینزع منه الولد المحضونقبوه و یه لحم خنزیر ضم إلي مسلمین لیرایغذ

لا یعقل فإنه یشترط في الحاضن  كان المحضون صغیراالحاضن رجلا و  أما إذا كان
  .)4(اد الدینالمحضون اتحو 

ذا كان الحاضن امرأة و و  كان المحضون صغیر لا یعقل فقد اختلف الفقهاء في اشتراط إ
  الدین من عدمه على قولین:

                                                             
، دار الشروق، مصر، 1) نصر فرید واصل، الولایات على النفس والمال، الولایة على النفس في الشریعة الإسلامیة، ط1(

  .83-82م، ص ص2002-هـ1422
  .726، ص1985هـ1405، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر، سوریا، 2، ط7) وهبة  الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج2(
  .727) مرجع نفسه، ص3(
  .728، صمرجع نفسه )4(
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الحنفیة  إنه لا یشترط اتحاد الدین بین الحاضن والمحضون وهو مذهب القول الأول:
  الظاهریة.والمالكیة و 

ضون وهو ما ذهب إلیه الحنابلة المحو  یشترط اتحاد الدین بین الحاضن إنه القول الثاني:
  الإباضیة.والشافعیة والأمامیة والزیدیة و 

 أدلة القول الأول: -1

حدثنا إبراهیم بن موسى الرازي أخبرنا عیسى حدثنا عبد الحمید بن جعفر أخبرني أبي عن 
ت: االله علیه وسلم فقال أبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلىان أنه أسلم و رافع بن سنجدي 
أقعد ناحیة  –سلم فقال رسول االله صلى االله علیه و  ،ابنتي وقال رافعأو شبهه،  هي فطیمابنتي و 

فقال  ،إلي أمهاأدعواها، فمالت الصبیة   قال لها اقعدي ناحیة وأقعد الصبیة بینهما ثم قال:و 
  .)1(أبیها فأخذها" لم اللهم اهدها، فمالت الصبیة إلىسالنبي صلى االله  علیه و 

  دلة القول الثاني:أ -2

   ﴿ قوله تعالى:                ﴾")2(.  

وقال تعالى: ﴿                 "﴾)3(.  

لا علیه فإن الحضانة ولایة و و  ،وى من أدلة القول الأولأدلة القول الثاني أق یظهر لنا أنّ 
في كل من الأحوال و  لا یعلو علیه في كل حاللأن الإسلام یعلى و  ،على مسلم ولایة لكافر

  زمان ومكان.

ي، عن عبد تن الب، عن عثماابن علیة حدثنا إسماعیل حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة،
  ، عن أبیه.الحمید بن سلمة

                                                             
  .255مرجع سابق، ص ، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد،في سننه بي داوودأخرجه أ )1(
  .141) سورة النساء الآیة 2(
  .71) سورة التوبة الآیة 3(
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، والسلام احدهما كافر والآخر مسلمیه الصلاة أن أبویه اختصما إلى النبي عل عن جده:
، فقضى له به.( حدیث المسلم اللهم أهده) فتوجه إلى(الكافر فقال:  فخیره فتوجه إلى

  .)1(صحیح)

بالنسبة لشرط عدم زواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون، قد اختلف الفقهاء في ضرورة 
  :تحقق هذا الشرط واستحقاق الحاضنة للحضانة على قولین

قط الحق في لا یشترط عدم زواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون وعلیه لا یس القول الأول: - 
 هذا ما ذهب إلیه الظاهریة.الحضانة و 

اشتراط عدم تزوج الحاضنة بأجنبي عن المحضون وهذا ما ذهب إلیه جمهور  القول الثاني: - 
 الفقهاء.

 دلة القول الأول:أ -1

في  هانها تزوجت النبي صلى االله علیه وسلم وبقي ولدما روى أن أم سلمة رضي االله ع
 .)2(حضانتها

 أدلة القول الثاني: -2

وزاعي حدثني عمرو عمرو یعني الأ حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا الولید عن أبي
ابني هذا كان : إنّ امرأة قالت یا رسول االله بن شعیب عن أبیه عن جده عبد االله بن عمرو أنّ 

فقال لها  ،ینزعه مني أباه طلقني وأراد أن نّ ء وثدیي له سقاء وحجري له حواء وإ اله بطني وع
  .)3((حدیث حسن) .لم تنكحي أنت أحق به ما: رسول االله صلى االله علیه وسلم

 والمرجح بین القولین هو مذهب جمهور الفقهاء للقول الثاني لقوة دلیله.

                                                             
  .439مرجع سابق، صأخرجه إبن ماجة في سننه، كتاب الطلاق، باب تخییر الصبي بین أبویه، ) 1(
وما بعدها، نیل الأوطار وما بعدها، نقلا عن نصر فرید واصل،  3/207وما بعدها ونصب الرایة  3/228) سبل السلام 2(

  .87-86مرجع سابق، ص ص
  .259، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، مرجع سابق، صفي سننه ودبي داو أخرجه أ )3(
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  لثاني: الشروط القانونیة للحضانةالفرع ا

أن المشرع الجزائري  إلا ،02-05 بالأمر 11-84رقم الأسرة لتعدیل الأخیر لقانون رغم ا
وهو أن یكون الحاضن أهلا للقیام  لاأركز على شرط واحد ق.أ.ج  62في الفقرة الثانیة للمادة 

  .)1(بذلك دون أن یفصل في باقي الشروط

  ق.أ.ج 62أولا: شرط الأهلیة طبقا للمادة 

ة بالمخاطر تتعلق بتربیة محفوفالقدرة على القیام بمهمة شاقة و  المقصود بالأهلیة هو
عداده إعدادا سلیما، لیكون قادرا على الاعتماد على نفسه في المستقبل.الطفل و    إ

 222لتحدید كل الشروط الواجب توفرها في الحاضن لا بد لنا من الاستناد بنص المادة 
كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على أنه: "

  .)2(یرجع فیه إلي أحكام الشریعة الإسلامیة"

في حالة عدم وجود  ،نص المادة السالفة الذكر تحلینا إلي قواعد الشریعة الإسلامیة إن
  نص یتعلق بمسألة من المسائل المطروحة.

  ق.أ.ج62ثانیا: شروط غیر واردة في نص المادة 

فقهاء الشریعة الإسلامیة، نجد أنهم اشترطوا شروط متعددة لا بد من  استنادا إلي أراء
  توفرها في الحاضن أو الحاضنة لكي یكون أهلا لحضانة الطفل الصغیر.

الجزائري في الفقرة الثانیة لنص المادة  المشرعبالإضافة إلي شرط الأهلیة الذي اشترطه 
ط العقل فلا حضانة لغیر عاقل الذي لا نجد أنه اشترط شر  ،القانون الأسرة الجزائريمن  62

من  85هو ما ورد في نص المادة ذ هو بنفسه بحاجة إلي من یرعاه و یقوى على شؤونه إ

                                                             
  .95، ص2012) نورة منصوري، التطلیق والخلع وفقا للقانون والشریعة، د ط، دار الهدى، الجزائر، 1(
  السالف الذكر. 02- 05) أمر رقم 2(
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"تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه والسفیه غیر : والتي تنص على، القانون الأسرة الجزائري
  .)1(نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه"

ن  من  40كان هذا الشخص بالغ السن القانونیة المنصوص علیها في نص المادة حتى وإ
والتي تنص على: " كل شخص بلغ سن الرشد متمتع بقواه العقلیة، ولم  قانون المدني الجزائري

) سنة 19یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة وسن الرشد تسعة عشرة (
  .)2(كاملة"

رطي الأهلیة والعقل، نجد أن القضاء الجزائري اشترط شرط الأمانة في بالإضافة إلي ش
لا تراعي فیها حرمة للشرف لا تكون زنا للأخلاق و الحاضن، إذ یرى أن الحاضنة التي لا تقیم و 

ولا یجب أن یكون الحاضن فاسقا، لأن  ، لأنها غیر أمینة على نفس الطفل،أهلا للحضانة
  یف یكون أمنا غیره؟الفاسق غیر أمین على نفسه فك

الحاضن وهي أن یكون تكون في ضرب الفقهاء أمثلة للفسق وعدم العفة التي یمكن أن 
   )3(زنا أو أن یكون سارقا.لشریر أو مشتهرا با

عدم عفة الحاضن  أوعلى أن فسق  )4(الشافعیة والحنابلة والحنفیةو اتفق فقهاء المالكیة 
  .)5(أن ینشأ مثله أوى الطفل الصغیر منه هو مانع من موانع الحضانة لأنه یخشى عل

إن القضاء الجزائري قد أسقط الحضانة عن الأم لعدم أمانة المحیط الذي تعیش فیه، 
الأم مانع لها في حضانة الأولاد الأربعة  إبصار"أن عدم  :حیث جاء في قرار المحكمة العلیا

مایتهم من الوقوع في زلات مشینة ر على تربیتهم وحالسهلعجزها عن القیام بشؤونهم ومراقبتهم و 

                                                             
  السالف الذكر. 02- 05) أمر رقم 1(
یتضمن القانون المدني الجزائري معدل  1975سبتمبر  26هـ الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75) أمر رقم 2(

  ومتمم.
) سالم الشافعي، جابر عبد الهادي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دراسة لقوانین 3(

  .590، ص2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2الأحوال الشخصیة في مصر ولبنان، ط
  .522) عبد الرحمان الجزیري، مرجع سابق، ص4(
  .600، ص2004ط، دار الكتب القانونیة، مصر،  ندي، الطلاق والتطلیق وأثارهما، دأحمد نصر الج) 5(
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حضونین من من الأالمطلقة الذي هتك عرض أختهم من أبیهم خاصة و  أخكتلك التي قام بها 
  .)1(بنتین إن تركت حضانتهما لأمهما فلا یؤمن علیهما"

موقف القضاء الجزائري فیما یخص قدرة الحاضن للقیام بشؤون المحضون، في قرار جاء 
"من بین الشروط الواجب توفرها للحضانة في الفقه  :09/07/1984رخ في المحكمة العلیا المؤ 

ومن ثمة فإن القضاء بتقریر ممارسة حق الحضانة دون  ،الإسلامي القدرة على حفظ المحضون
  توفر هذا الشرط یعد خرقا لقواعد الفقه الإسلامي.

د عاجزة عن ذلك تعوهي ب ،لما كان الثابت في قضیة الحال أن الحاضنة فاقدة البصر
ومن ثم فإن قضاة الاستئناف بإسنادهم حضانة الأولاد لها وهي على هذه الحال  ،القیام بشؤونها

بطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه  خالفوا القواعد الفقهیة، ومتى كان استوجب نقض وإ
  .)2(المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ"

رع اشترط في الحاضن عدة شروط من بینها الكفایة "أن الشا: خرفي قرار آ أیضا جاء
القیام بشؤون على فلا حضانة لعاجز ذكر أو أنثى لكبر السن أو مرض لا یقدر معه  ،والصحة

  .)3(إلي من یأخذ بیده" لأنه هو نفسه في حاجة ،المحضون

  

  

  

                                                             
، 04، ع1989 ضائیةق جلةم  ،33921ملف رقم ، 09/07/1984قرار بتاریخ ، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة) 1(

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4، ط1ن العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج، نقلا ع75ص
  .75، ص2005

، نقلا 4، ع1989 ضائیةق جلة، م3391، ملف رقم 09/07/1984، قرار بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة)2(
  .76عن العربي بلحاج، مرجع نفسه، ص

، نقلا 4، ع1989 ضائیةق جلة، م3391، ملف رقم 09/07/1984، قرار بتاریخ العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة المحكمة)3(
  .76عن العربي بلحاج، مرجع نفسه، ص
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  المبحث الثاني

ون وقان أصحاب الحق وترتیبهم في ممارسة الحضانة في الفقه الإسلامي
  الأسرة الجزائري

 فقد جعل الإسلام حق الحضانة للطفل بعد الولادة لأبویه لها حمایة للطفولة ورعایة
علت الأولویة تربیة وحمایة. وجُ  وحثهما على التعاون وتهیئة البیئة الملائمة له من حسن عنایة،

  في الحضانة للنساء لأنهن الأقدر على متطلباتها.

بحسب مصلحة المحضون  وا الحاضنات بعضهن على بعضمن المعلوم أن الفقهاء قدم
واختلفوا في ترتیب الدرجات بحسب  ،بها صبر للقیامالأناث ألیق بالحضانة لأنهن فجعلوا الإ

قد وضع ترتیبا خاصا في نص الجزائري  شرعونجد أن الم أول). ملاحظة المصلحة (مطلب
  (مطلب ثاني). 02-05رقم  الأمروالتي عدلت بموجب  11-84رقم  الأسرة قانونل 64المادة 

  المطلب الأول

  أصحاب الحق لممارسة الحضانة في الفقه الإسلامي

لا خلاف بین الفقهاء في حضانة الأم للصغیر ما لم تتزوج، فان تزوجت غیر ذي رحم 
فیمن یقوم  امحرم للمحضون سقط حقها في الحضانة وانتقلت إلى غیرها. ولكن الفقهاء اختلفو 

  .)1(ل بعد سقوط حق الأم لحضانة طفلها الصغیربرعایة الطف

  الفرع الأول: مستحقي الحضانة حسب الفقهاء

ن لم یكن هناك مانع أحق بحضانة الطفل إفي حالة حصول خلاف بین الزوجین فالأم 
صل فیها للنساء . فالحضانة تكون للنساء في وقت وتكون للرجال في وقت والأ)2(یمنع تقدیمها

ة نهم على الحمایإلى الرجال لألى تربیة الصغار ثم تصرف وأهدى إ لأنهن أشفق وأرفق
                                                             

  .357، ص2007، دار الخلدونیة، الجزائر، 1عبد القادر بن حرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، ط )1(
ن، عنایة الشریعة الإسلامیة للطفولة مقارنة مع المواثیق والمبادئ الدولیة والقانون الأردني، مجلة محمد إبراهیم أبو حربیا )2(

  .151، ص2011، الأردن، 2، ع19الجامعة الإسلامیة، كلیة الأمیرة رحمة الجامعیة، جامعة البلقاء التطبیقیة، مجلد 
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قامةوالصیانة    .)1(قدرمصالح الصغار أ وإ

 قدم الفقهاء الحاضنات بعضهن على بعض حسب مصلحة المحضون فجعل الإناث
وكان الأحق بحضانة الطفل محارمه من  .على القیام بحاجات الطفل لأنهن الأقدر ،الأجدر بها

نتقل الحق في لیست أهلا لحضانته إأو وجدت و  ن لم توجد له محرم من النساء،إ )2(النساء
ن لم یوجد عاصب محرم له أو وجد ولیس أهلا إمحارمه من الرجال العصبة ثم  إلىحضانته 

  ى محارمه من الرجال غیر العصبة.ه إللحضانتها انتقل الحق في حضانت

سواء  ،ما دامت أهلا لها حق بحضانتهنت أمحارمه شفقة به كا م الطفل أوفرولما كانت أ
لیه بأمه أحق بحضانته من كانت محارمه اللاتي ینتسبن إو  ،زوجة أبیه أو مطلقة منه كانت

  .)3(محارمه اللاتي ینتسبن ألیه بأبیه عند تساوي المرتبة قربا

  الفرع الثاني: ترتیب مستحقي الحضانة حسب المذاهب الفقهیة

 ،كل مذهب له ترتیب خاص بهانة حسب المذاهب الفقهیة و اختلف ترتیب مستحقي الحض
  بهدف تحقیق مقاصد الحضانة.

  حسب المذهب الحنفي أولا:

ولكن عند التنازع والتعارض  تصح الحضانة في المذهب الحنفي مع النساء والرجال،
ان ن كإ نه لا حضانة للرجال مع وجود النساء المستحقین لها حتى و النساء فإاجتماع الرجال و و 

ویراعى  في غیاب النساء المستحقات لها لى الرجال إلاالجد، لأن عندهم لا تنتقل إالأب و 
 :)4(الترتیب الآتي

 

                                                             
، دار الكتب 2، ط4اب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، جالإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، كت )1(

  .41م، ص1986هـ1406العلمیة، لبنان، 
  .94نورة منصوري، مرجع سابق، ص )2(
  .63نصر فرید واصل، مرجع سابق، ص )3(
  .230-229أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص ص )4(
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مة أولى النساء على الإطلاق الأم ثم أمها ثم أم الأب ثم الأخت الشقیقة ثم الخالة ثم الع
ثم بنت الأخت لأم ثم ، خت الشقیقةثم الخالة الشقیقة ثم الخالة لأم ثم الخالة لأب ثم بنت الأ

  ب ثم العصبات.كذلك الشقیق ثم لأم ثم لأ ثم بنات الأخ لأب،بنت الأخت 

  المذهب المالكي حسب :ثانیا

ثم  ،الخالة الشقیقة ثم الخالة لأم ثم ،ن علتالمالكي تقدم الأم ثم أم الأم وإ  في المذهب 
ثم بنت  ،ب ثم الأخت ثم العمةن علت، ثم الأإ و  ثم أم الأب ثم أمها ،الخالة لأب ثم خالة الأم

بن الأخ ثم العم ثم المولى ثم بنت الأخت ثم الأخ الشقیق ثم لأم ثم لأب ثم الجد لأم ثم إالأخ 
المعتق، ویقدم في كل الحالات الشقیق ثم الذي لأم ثم الذي لأب وعند التساوي یقدم الأكثر 

  .)1(ینهمن تساویا أقرع بإ ا قدم الأكبر سنا و ین تساو إدیانة وشفقة ف

 ثالثا: حسب المذهب الشافعي

الأب على  ثم ،ن علتإ جتمع الذكور والإناث قدمت الأم ثم أمهاتها و عند الشافعیة إذا ا 
بنت الأخت ثم بنت الأخ ثم  ن علا، ثم الأخت ثم الخالة ثمإ ثم الجد أبو الأب و  ،الصحیح

فإن  ،ت یقدم على الحواشيفما ینسب إلى الآباء والأمها ویقدم الأصل على الحاشیة، ،العمة
  ،لى المحضون حسب ترتیب المیراثإفقد الأصل أي الذي یتصل بالأب أو الأم فیقدم الأقرب 

  .)2(ذكرا كان أو انثى وعند التساوي أقرع بینهم

  رابعا: في المذهب الحنبلي

ثم  ،ن ترتیب مستحقي الحضانة هم: الأم ثم أمهاتها القربىحسب المذهب الحنبلي فإ
بوین ثم الخالة الشقیقة ثم خالة لأ، ثم الأخت ثم الجد ثم أمهاته ،ثم أمهاته القربى فالقربىالأب 

ثم عمات أمه ثم  ،ثم العمة ثم خالات أمه ثم خالات أبیه الأم من جهة الأم فقط، لأم أي أخت
 ،ثم بنت الأخ ثم بنت العم ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب حسب ترتیب المیراث ،عمات أبیه

                                                             
  .722وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص )1(
  .521، مرجع سابق، صعبر الرحمان الجزیري )2(
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  .)1(ثم لذوي أرحامه من الذكور والإناث

  : حسب الظاهریةخامسا

ثم الأب أو الأخت أو العمة أو الخالة  ،الأم أحق بالحضانة حتى البلوغ :قال ابن الحزم
والدین مغلب على الدنیا وعند الاستواء  ،ذو الرحم أولى من غیرهم بكل حالأو العم أو الخال و 

  .)2(ثم الأخ والأخت ثم الأقرب فالأقربالأب والجد،  ثم في كل ذلك تقدم الأم والجدة،

ب الحضانة مصلحة الطفل وما تقدم نجد أن جمیع الفقهاء راعو في ترتیب أصحا
  نهم باجتهاده یروم لهذه المقاصد.حسن تربیته وكان كل واحد مالمحضون، منفعته و 

  المطلب الثاني

  الجزائري سرةالأ قانونترتیبهم في ممارسة الحضانة في أصحاب الحق و 

یعتبر الحق في الحضانة من أهم الحقوق التي أقرتها الشریعة الإسلامیة والقوانین 
وكما هو معلوم فقها وقانونا أن الأم الأولى بحضانة ولدها الصغیر، ولكن  ،الوضعیة للطفل

فما هو  ،بعد الأم ترتیب الحاضناتلج .أ.ق 64المشرع الجزائري أحدث تغییرا في نص م
  لذي توخاه من احداث هذا التغییر؟الهدف ا

 :11- 84سرة ترتیب أصحابها في قانون الأالفرع الأول: أحقیة الحضانة و 

.ج أق. 64حضانة للأم بموجب نص المادة الجزائري أعطى الحق في ال المشرعن إ
ثم الأقربون درجة  ثم الأب ثم أم الأب، ،ثم أمها ثم الخالة ،"الأم أولى بحضانة ولدها :بنصّها

وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن  مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك،
ذلك أن مصلحة المحضون لا تكون ولا تتحقق إلا بوجوده مع أمه ومن ثمة  یحكم بحق الزیارة".

                                                             
هـ، 1327علي بن سلیمان المقدسي الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار الإحیاء التراث العربي، لبنان،  )1(

نقلا عن نافع حمید صالح، حضانة الطفل وحمایته في الفقه الإسلامي، مجلة كلیة العلوم الإسلامیة، كلیة القانون، جامعة 
  .131، ص2009-2008.ب.ن، .ذد، 20الأنبار، ع

  .70، نقلا عن نصر فرید واصل، مرجع سابق، ص7/323المحلى )2(
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  .)1(نجد أن حضانة الأم لولدها الصغیر لا تؤخذ منها ولا تسقط عندها الا بموجب مسقط شرعي

وهي في نفس الوقت  م الأشفق والأرحم والأحن على ولدها الصغیر،لأكل هذا لأن ا
رغ وقتا للقیام على الأقدر على غیرها بالعنایة التامة به والأكثر صبرا على تحمل المشاق والأف

  مصلحة الولد.

لا یشاركها في و  ،أشفق"ولأنها أقرب إلیه و  وقد لخص ذلك ابن قدامة في المغنى بقوله:
لى امرأته، وأمه أولى إنما یدفعه إ ولیس له مثل شفقتها ولا یتولى الحضانة بنفسه و   أبوهالقرب إلا

  .)2(به من امرأة أبیه"

وهو محل  إن أحقیة وأولویة الأم بحضانة ابنها الصغیر أمر ثابت لا محل للخلاف فیه
 11-84رقم  الأسرة من قانون 64لكن المختلف فیه هو بین الفقهاء ونص المادة ، إجماع

فهل  هو فیمن یلي الأم بحضانة الولد الصغیر؟ ،02-05الأمر رقم بموجب المعدلة والمتممة و 
  ؟)3(ب كما ذكر المشرع الجزائري أم هو قرابة الأم من النساءهو الأ

أعطى الأولویة في حضانة الصغیر  11-84رقم  الأسرة إن المشرع الجزائري في قانون
لأن الأب  ،عل الأب في مرتبة لاحقة لمرتبتهنبة للأم وجثم للنساء اللواتي یدلین بالقرا للأم،

  مطالب بالإنفاق. 

فضلا على ذلك  ،من المنزل لتوفیر حاجیات المحضونوالإنفاق یقتضي السعي والخروج 
أو  لا عند الأمحنان لا یتوفر كأصل عام إلى رعایة خاصة و إأن الطفل قبل سن العاشرة یحتاج 

  النساء بحكم طبیعتهن.

لى إبعد سن العاشرة یحتاج و الطفل الصغیر تكون عند أمه عند صغر سنه  فمصلحة
  . )4(رعایة الأب حتى ینشأ منشأ الرجال

                                                             
  .304أحمد شامي، مرجع سابق، ص )1(
  .489لحسن بن شیخ أث ملویا، مرجع سابق، ص )2(
  .304، صنفسهأحمد شامي، مرجع  )3(
  .95-94نورة منصوري، مرجع سابق، ص ص )4(
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وذلك ما یبرره شرعا وعقلا  أن قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب،مما سبق یتضح جلیا 
  ة.والدلیل على هذا التقدیم ما جاء في أدلة وجوب الحضانة من السنة النبویة الشریف

، بأنه من المقرر قانونا أنه لا یمكن مخالفة الترتیب في هذا الشأن قضت المحكمة العلیا
لا إذا ثبت بالدلیل من هو إبالنسبة للحاضنین،  ق.أ.ج 64لمنصوص علیه في نص المادة ا

  .)1(الرعایة للمحضونأجدر للقیام بدور الحمایة و 

"من المقرر قانونا أنه لا  17/03/1998كما جاء في قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 
ق.أ.ج إلا إذا ثبت بالدلیل من هو أجدر  64یجوز مخالفة الترتیب المنصوص علیه في المادة 

  للقیام بدور الحضانة.

لم ثبت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع أسندوا الحضانة للأخت من الأب رغم وجود 
مرشدة اجتماعیة لمعرفة الطرف الذي یكون الخالة المطالبة بها، إضافة إلى عدم استعانتهم ب

أقدر على تربیة الأولاد ورعایتهم فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وعرضوا قرارهم 
  .)2(للقصور في التسبیب ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه"

قرر قانونا "من الم 05/02/1990وهو ما كرسه القضاء الجزائري في القرار المؤرخ في 
من و  ذا لم یطلبها من له الحق فیها مدة تزید عن سنة بدون عذر سقط حقه فیها،أن الحضانة إ

 ن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون.ثم فإ

ولا  ،لما كان من الثابت في قضیة الحال أن السنة لم تمض بعد على المطالبة بالحضانة
سنادهمجلس بحرمانهم الأم من حق الحضانة ن قضاة المسكة بها فإزالت مت للجدة یكونوا قد  وإ

  .)3("خالفوا القانون

                                                             
  .133، ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1سرة على ضوء الفقه والقضاء، طالغوثي بن ملحة، قانون الأ )1(
، ع 2001 ضائیةق جلة، م179471، ملف رقم 17/03/1998، قرار مؤرخ في المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة)2(

  .172خاص، ص
، 3، ع1993 ضائیةق جلة، م58220ملف رقم  ،05/02/1990، قرار مؤرخ في المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة)3(

، 2013، منشورات كلیك، الجزائر، 1، ط2، نقلا عن جمال سایس، الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، ج53ص
  .681ص
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أن المشرع الجزائري اكتفى بتحدید خمسة أشخاص  ق.أ.ج 64الملاحظ من نص المادة 
  الأم وأم الأم والخالة والأب وأم الأب. :همو 

هذا  ،درجة لكن ما یعاب على المشرع الجزائري أنه لم یبین لنا من هم الأقربون 
الأمر الذي یستوجب حتما الرجوع الى أحكام  المصطلح الوارد ذكره في المادة السالفة الذكر.

 222حالة الواردة في نص المادة وفقا للإ ،لتحدید مصطلح الأقربون درجة الإسلامیةالشریعة 
   ق.أ.ج.

یة في أعطى الأولو  11- 84رقم  الأسرة خلاصة القول أن المشرع الجزائري في قانون
أكثر من جهة الأب وأقاربه مع مراعاة مصلحة  ،حضانة الصغیر لجهة الأم وأقاربها

  .)1(المحضون

  02- 05أحقیة الحضانة وترتیب أصحابها بموجب الأمر  الفرع الثاني:

قد خالف  02-05مر الأموجب ب 11-84ن المشرع الجزائري في تعدیله لقانون الأسرة إ
ق.أ.ج  64اب الحق في الحضانة بمقتضى نص المادة وضعه سابقا لأصحالترتیب الذي 

 ،الأب، ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب، ثم الخالة ثم العمةالأم أولى بحضانة ولدها، ثم " :بنصها
على القاضي عندما یحكم اعاة مصلحة المحضون في كل ذلك. و ثم الأقربون درجة مع مر 
  .)2(بحق الزیارة" بإسناد الحضانة أن یحكم

من نص المادة السالفة الذكر أن المشرع الجزائري أبقى على أحقیة الحضانة الملاحظ 
  للأم وقدم الأب على الجدة لأم والخالة في استحقاقه لحضانة ابنه.

فالمشرع الجزائري في تعدیله الأخیر یكون قد أخذ في هذه المسألة بالرأي الذي یقدم الأب 
ن بسبب الأمومة لا بسبب الأنوثة، على الأب كالأن تقدیم الأم و  ،النسوة بعد الأم على سائر

كون هذا الأخیر هو من یتحمل مسؤولیة  ،فأحق الناس بحضانة الطفل من الرجال هو الأب
لى أن الابن لذي یتحمل عبء النفقة، بالإضافة إكبیرة في واجب الحضانة وبالأخص أنه هو ا

                                                             
  .304أحمد شامي، مرجع سابق، ص )1(
  ، السالف الذكر.02-05أمر رقم  )2(
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  ا.هو نتاج علاقة زوجیة بین الأب والأم فهو ابن مشرك بینهم

لعل تقدیم المشرع لمرتبة الأب عن الجدة لأم وعن الخالة، جاء متأثر برأي ابن القیم 
لأنه لم یشهد في الشرع تقدیم  ،رجح تقدیم جهة الأب على جهة الأمن الأ، بحیث یرى أالجوزیة

  .)1(قرابة الأم على قرابة الأب في المیراث والولایة

عن أحكام  ق.أ.ج 64ي تعدیله لنص المادة یمكن القول أن المشرع الجزائري لم یخرج ف
، لأن الحضانة هي حق الطفل المحضون وحق للحاضن أیضا مع مراعاة الإسلامیةالشریعة 

أم الأم إلى مصلحة المحضون التي تقتضي حسب رأي المشرع الجزائري تجاوز الأب 
من ": 18/06/1991، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في أحد قراراتها المؤرخ في )2(والخالة

في قضیة ولما كان ثابتا  المستقر علیه قضاء أن الحضانة تمنح حسب مصلحة المحضون،
تقریر المرشدة لى الأب مراعاة لمصلحة المحضون واعتمادا على إ أسندتالحال أن الحضانة 

دیریة فقد طبقوا صحیح لسلطتهم التق إعمالان قضاة الموضوع إالتي تؤكد ذلك ف ،الاجتماعیة
   .)3(قانون"ال

إن مصلحة المحضون هي التي توجه القاضي وتحتم علیه اختیار الحاضن تحقیقا لهذه 
ضنة الذي أدرجه في نص المادة المصلحة فالقاضي یمكن له أن یتجاوز ترتیب مستحقي الح

  یمكن الحیاد عنه.الترتیب غیر وجوبي و  الأن هذ ق.أ.ج 64

من : "18/06/1991قرارها المؤرخ في لیه قضاء المحكمة العلیا في هو ما ذهب إو 
في إسنادها توفر مصلحة المحضون وهذه یقدرها  شرعا بأن الحضانة یراعىالمقرر قانونا و 
  .)4("قضاة الموضوع

                                                             
  .309-308أحمد شامي، مرجع سابق، ص ص )1(
  .310، صرجع نفسهم )2(
، غیر منشور، نقلا عن العربي 39203، ملف رقم 18/06/1991، قرار بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة)3(

  .354بلحاج، مرجع سابق، ص
، غیر منشور، نقلا عن العربي 75171، ملف رقم 18/06/1991قرار بتاریخ  المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة،)4(

  ج، مرجع نفسه، ص ذاتها.بلحا



 الفصل الأول                       ماهیة الحضانة في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري
 

31 

: "على أن اعتمادا على تقریر المرشدة 18/02/1997كما جاء في قرار آخر المؤرخ في 
لسلطتهم التقدیریة فقد طبقوا صحیح الاجتماعیة التي تؤكد ذلك فإن قضاة الموضوع إعمالا 

  .)1(القانون مما یستوجب رفض الطعن"

إن تقدیر مصلحة المحضون تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، وجعلها المشرع الجزائري 
  كقاعدة فوق كل اعتبارهما كانت العواقب.

یمثل  لا بعد الأم وتفضیله عن غیره، ن المشرع الجزائري بجعله للأب في الدرجة الثانیةإ
ولكن لما للأب من دور فعال في تربیة المحضون، وهذا ، خروجا عن أحكام الشریعة الإسلامیة

طالما أن مصلحة المحضون هي  ،المعتمد لمستحقي الحضانة لا یثیر صعوبة كبیرة التغییر
  التي توجه القاضي وتحتم علیه اختیار الحاضن الأكثر تحقیقا لهذه المصلحة.

  

  

                                                             
، 1، ع1997 ضائیةق جلة، م153640، ملف رقم 18/02/1997، قرار بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة)1(

  .867، نقلا عن جمال سایس، مرجع سابق، ص39ص
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  الفصل الثاني

  دعاوى الحضانة لضوابط الإجرائیة والآثار المترتبة عنا
تعد الحضانة من أبرز الآثار المنجرة عن فك الرابطة الزوجیة نظرا لتعلقها بمصیر الأولاد 

  الناجمین عن تلك الرابطة.

إنَّ المشرع الجزائري جعل من قاعدة مراعاة مصلحة المحضون معیار أساسي یعتمد علیه 
كامه مع تغلیب مصلحة الأطفال، ذلك أنَّهم الأضعف شریحة في القاضي في تسبیب أح

  المجتمع.

تعتبر دعوى الحضانة كسائر الدعاوى العادیة التي ترفع أمام القضاء، والتي یجب أن 
یراعى فیها الجانب الإجرائي المنصوص علیه في ق.إ.م.إ، سواء من أجل المطالبة بالحضانة 

  لبة باستردادها.أو تمدیدها أو إسقاطها وحتى المطا

وككل دعوى فإن دعوى الحضانة تلحقها آثار وهذه الآثار تعتبر كحقوق للطفل 
  المحضون، والتي یجب أن تكفل له حتى لا یتأثر ولو بشكل بسیط عن انفصال والدیه.

وسنحاول أن نتطرق إلى الضوابط الإجرائیة لدعوى الحضانة (مبحث أول)، ثم نتطرق 
  لحضانة (مبحث ثاني).إلى الآثار القانونیة ل
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  المبحث الأول

  الضوابط الإجرائیة لدعاوى الحضانة

تكریسا لمبدأ حمایة ومراعاة مصلحة المحضون، أقرَّ المشرع الجزائري عدة إجراءات 
قانونیة، لابد من إتباعها من طرف المدعى لقبول دعواه، وفي حالة انعدام هذه الإجراءات 

  یترتب دفع بعدم قبول الدعوى.

ا أن یكون مطالب بها لنفسه أو إسقاطها عن غیره، في  نّ صاحب دعوى الحضانة إمّ وإ
  سبیل السعي لاحترام الأحكام الخاصة بهذه الدعاوى وضمانا لحمایة مصلحة المحضون.

ومنه سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى الإجراءات القانونیة لدعاوى الحضانة (مطلب 
المتعلقة بالحضانة والمتمثلة في الإسناد والتمدید والإسقاط وكذا  أول)، وكذا الدعاوى المدنیة

  دعوى استرداد الحضانة (مطلب ثاني).

  المطلب الأول

  الإجراءات القانونیة لدعاوى الحضانة

إنَّ دعوى الحضانة مثلها مثل أیَّة دعوى ترفع أمام القضاء والتي لا تتم إلاَّ وفق إجراءات 
لتي حدَّدها المشرع الجزائري في ق.إ.م.إ، والتي وجب التقید بها قانونیة صحیحة وسلیمة، وا

  واحترامها.

لكن كیف تتم إجراءات رفع وسیر دعوى الحضانة (فرع أول)، وما هي الطبیعة القانونیة 
  لحكم الحضانة (فرع ثاني).

  إجراءات رفع وسیر دعوى الحضانةالفرع الأول: 

ي واقع الدعوى وهي تلك الشروط الشكلیة دعوى الحضانة لا تتم إلاّ بشروط محددة ف
  والموضوعیة، إضافة إلى رفع الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة. 
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  أولا: إجراءات رفع دعوى الحضانة

  شروط رفع دعوى الحضانة: -1

تعتبر الشروط الشكلیة ضروریة وواجب توافرها لقبول الدعوى أمام المحاكم، فإذا انعدمت 
  عدم قبول الدعوى.هذه الشروط ترتب دفع ب

ق.إ.معلى وجوب توفر شروط  495بالرجوع إلى ق.إ.م الملغى نجد أنَّه نص في مادته 
ضروریة لقبول الدعوى شكلا و تتمثل في الصفة، المصلحة والأهلیة، وهذا خلافا ما جاء به 

ن منه على الصفة والمصلحة، بالإضافة إلى الإذ 13ق.إ.م.إالجدید والذي نصَّ في نص المادة 
  .)1(إذا ما اشترطه القانون

المقصود بالصفة هي الحق في المطالبة أمام القضاء، وتقوم على المصلحة المباشرة 
والشخصیة في التقاضي، وبالإسقاط لدعوى الحضانة نجد أنه یعد صاحب صفة كل شخص 

  .)2(ق.أ.ج 64مذكور في نص المادة 

تي تعود على المدعي، أي أنه یهدف في حین نجد أنَّ المصلحة هي المنفعة أو الفائدة ال
  إلى الالتجاء إلى القضاء لتحقیق فائدة عملیة مشروعة.

وعلیه فإنَّ المصلحة القانونیة القائمة أصلا هي شرط رئیسي لقبول الدعوى، و لا دعوى 
بدون مصلحة لأنَّ مسألة قبول الدعوى سابقة على الفصل في الموضوع، والهدف من الحضانة 

  .)3(حة المحضونهو رعایة مصل

یثیر القاضي تلقائیا انعدام شرط الصفة في المدعي لدعوى الحضانة،لأنه من النظام العام 
  دعوى وبالمقـابل لیس للقاضي أن یثیر انعدام المصلحة في ق.إ.م.إ، 13وهذا ما أكدته المادة 

  
                                                             

  .34-33، ص ص2009، بغدادي، الجزائر ، منشورات1، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طبربارة نا)عبد الرحم1(
  ، السالف الذكر.02- 05أمر رقم ) 2(
  .34، ص سابقمرجع بربارة،  نا)عبد الرحم3(
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  .)1(الحضانة، إنما یكتفي بمراقبة مدى جدیة الدفع فیما لو آثاره المدعى علیه 

إنَّ انعدام الصفة والمصلحة في دعوى الحضانة من شأنه أن یثیر دفع بعدم قبول طلب 
ق.إ.م.إ، كما یحق للخصوم  67الخصم لانعدام الحق في التقاضي وهو ما أكدته نص المادة 

تقدیم الدفع بعدم القبول في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى حتى ولو بعد تقدیم دفع في 
  ق.إ.م.إ. 68الموضوع المادة 

بالإضافة إلى شرط الأهلیة الذي نص علیه المشرع الجزائري ووصفه بأنه شرط موضوعي 
ق.إ.م.إ والتي تنص على: "حالات بطلان العقود غیر القضائیة  64/1حسب المادة 

  والإجراءات من حیث موضوعها محددة على سبیل الحصر فیما یأتي:

 .)2("انعدام الأهلیة للخصوم -

فالأهلیة تعتبر من  ق.إ.م.إ 65یثیر تلقائیا انعدام الأهلیة حسب المادة  كما أن القاضي
  .النظام العام

بالإضافة إلى الشروط المتعلقة برافع الدعوى فهناك شروط شكلیة اشترطها المشرع 
  .)3(ق.إ.م.إ 15و 14الجزائري طبقا لنص المواد 

أمام المحكمة بعریضة  ق.إ.م.إ فهي تحدد لنا شروط رفع الدعوى 14فیما یخص المادة 
مكتوبة، وموقعة ومؤرخة، وتودع بأمثلة الضبط من قبل المدعي أو وكیله ویكون عدد النسخ 
یساوي لعدد الأطراف وهذا في حالة رفع دعوى الحضانة كدعوى أصلیة، أو فرعیة بالنسبة 

  )4(للطلاق بالإرادة المنفردة لأحد الزوجین.

                                                             
نون الإجراءات المدنیة ، یتضمن قا2008فبرایر  25الموافق لـ 1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  )1(

  .2008أفریل  23، الصادر في 21والإداریة، ج ر ع
  .السالف الذكر 09-08قانون رقم  )2(
  السالف الذكر. 09-08) قانون رقم 3(
  .                                  106-105صمرجع سابق،ص )عبد الرحمن بربارة ، 4(
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بالتراضي فتكون بنسخة واحدة لأن مسألة  أما في حالة طلب الحضانة في الطلاق
  )1(الحضانة من الشروط المتفق علیها فیما بین الزوجین.

كذلك لابد أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى تحت عدم قبولها شكلا البیانات المذكورة 
ق.إ.م.إ، وحسب  16ق.إ.م.إ، ویجب التقید هذه العریضة المادة  15حصرا في نص المادة 

  ق.إ.م.إلابد أن یكون التكلیف بالحضور صحیحا. 19و 18المادة 

 الاختصاص النوعي والإقلیمي لدعوى الحضانة: -2

منه على أن المحكمة صاحبة  32بالرجوع إلى أحكام ق.إ.م.إنجده ینص في المادة 
الاختصاص العام وأنها تفصل في جمیع القضایا لاسیما المدنیة، التجاریة، البحریة، 

  وقضایا شؤون الأسرة. الاجتماعیة، العقاریة

  الاختصاص النوعي لدعوى الحضانة:  - أ

نقصد به توزیع القضایا على جهات قضائیة معینة، وهو نطاق القضایا التي یمكن أن 
  تباشر في كل جهة معینة ولایتها وهذا وفقا لموضوع الدعوى.

م بالنسبة للاختصاص النوعي لشؤون الأسرة یستند إلى مضمون قانون الأسرة الذي ینظ
الشق الموضوعي المتعلق بقانون الأسرة، وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي ینظم الشق 

ق.إ.م.إ فإنه ترفع دعاوى الحضانة أمام المحكمة قسم شؤون  423الإجرائي، وحسب المادة 
  الأسرة.

ذا قسم شؤون الأسرة هو القسم المختص نوعیا للنظر في النزاعات المتعلقة  وإ
  .)2(بالحضانة

  
                                                             

  .106-105صمرجع سابق،ص ن بربارة ، اعبد الرحم )1(
، 2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان 2حسین فریجة، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة الإداریة، ط) 2(

  .170-169ص ص
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  اص الإقلیمي لدعوى الحضانة:صالاخت  - ب

الاختصاص الإقلیمي هو ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعاوى المرفوعة أمامها 
  )1(استنادا إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي.

في فقرتها الرابعة من ق.إ.م.إ،  426وبالنسبة للاختصاص الإقلیمي حسب نص المادة 
المختصة إقلیمیا في موضوع الحضانة وحق الزیارة والرخص الإداریة  فإنه تكون المحكمة

المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة، أي المحكمة التي توجد في دائرة 
ق.إ.م.إ، وهذا استثناء  40/2اختصاصها مكان ممارسة الحضانة وهذا ما أكدته نص المادة 

ق.إ.م.إ التي یكون رفع الدعوى فیها في  37دة عن القاعدة العامة المنصوص علیها في الما
  .)2(موطن المدعى علیه

وللإشارة فإن طبیعة الاختصاص النوعي هو من النظام العام فالقاضي یثیره من تلقاء 
  ق.إ.م.إ. 36نفسه في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى طبقا للمادة 

م العام ولا یثار بعد على خلاف طبیعة الاختصاص الإقلیمي الذي لا یعتبر من النظا
  ق.إ.م.إ. 45الموضوع طبقا للمادة 

إن الدعاوى المتعلقة بشؤون الأسرة تكون النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا 
  .)3(مكرر ق.أ.ج 3الرامیة إلى تطبیق أحكام القانون طبقا لنص المادة 

  ثانیا: إجراءات سیر دعوى الحضانة

لة لاحقة لرفع الدعوى، ویجب في دعوى الحضانة أن تقید تعتبر مرحلة سیر الدعوى مرح
  وأن تبلغ وأن یتم إجراء التحقیق فیها.

 
                                                             

  .146ص،2010،الجزائر،2ط،دار هومة ،الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،عبد االله مسعودي )1(
  .584، ص2011، د ط، دار الهدى، الجزائر، 1سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج )2(
  ، السالف الذكر.02-05أمر  )3(
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  لدعوى:ا وتبلیغ قید -1

بعد إیداع المدعي لعریضة افتتاح الدعوى أمام المحكمة مصحوبا بالرسم بتسجیلها فإنه 
لخصوم ورقم تقید القضیة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها مع بیان أسماء وألقاب ا

القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ العریضة الافتتاحیة، ویسلمها للمدعي بغرض تبلیغها 
 20ق.إ.م.إ، على أن یكون هذا التبلیغ رسمیا بواسطة محضر قضائي قبل  16للخصوم المادة 

  یوما على الأقل من تاریخ الجلسة الأولى المحددة للفصل في دعوى الحضانة.

الخصوم فإن المدعي یجب أن یبلغ النیابة العامة باعتبارها طرفا أصلیا بالإضافة لتبلیغ 
مكرر ق.أ.ج، وذلك بنسخة من عریضة افتتاح الدعوى إما عن طریق  3حسب نص المادة 

  المحضر القضائي أو أمین الضبط.

أما إذا تم رفع دعوى الحضانة عن طریق دعوى إستعجالیة فإن آجال التكلیف تنخفض 
  .)1(سا 24إلى 

  إجراء التحقیق: -2

حتى یتوصل القاضي لإصدار حكم حول إسناد الحضانة أو إسقاطها، فلابد له أثناء سیر 
ق.إ.م.إ، أو یستعین  28الدعوى أن یقوم بكل التحقیقات التي تساعده في تكوین قناعته المادة 

ن في ذلك بتعیین مساعد اجتماعي لبیان ظروف وحالة طالبي الحضانة وتقریر أي شخص یكو 
  أصلح لحضانة الولد.

وعلیه نجد أن للقاضي دور إیجابي في هذه الحالة ذلك أنه یسعى لتحقیق مصلحة 
  .)2(المحضون

  

                                                             
  .231ن بربارة ، مرجع سابق، صا)عبد الرحم1(
نسرین إیناس بن عصمان، مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر قانون الأسرة المقارن، )2(

  .180، ص2009-2008كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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  الفرع الثاني: طبیعة الحكم الصادر في دعوى الحضانة

ق.أ.ج فإن الأحكام الصادرة في دعوى الحضانة هي أحكام ابتدائیة  57طبقا لنص المادة 
  مجلس القضائي.قابلة للاستئناف أمام ال

فإن الأحكام المتعلقة بالحضانة هي أحكام قابلة للاستئناف على مستوى الدرجة الثانیة 
قي الأحكام المتعلقة بفك الرابطة للتقاضي، وقد خصها المشرع الجزائري باستثناء عن با

  )1(، التي تكون غیر قابلة للاستئناف إلا ما خص جوانبها المادیة فقط.الزوجیة

  ثانيالمطلب ال

  الدعاوى المدنیة للحضانة

سنتناول في هذا المطلب الدعاوى المدنیة المتعلقة بالحضانة وهي دعوى إسناد الحضانة 
  وتمدیدها، ودعوى إسقاطها وكذا دعوى استردادها بعد سقوطها.

  وتمدید الحضانةوى إسناد ادعالفرع الأول: 

  أولا: دعوى إسناد الحضانة

خصوم طلبها في دعوى فك الرابطة الزوجیة طلب إسناد من بین الطلبات التي یمكن لل
الحضانة، فدعوى الحضانة في هذه الحالة تكون بالتبعیة أو فرعیة لدعوى الطلاق بالإرادة 
المنفردة من الزوج أو حالة الطلاق بالتراضي، وكذلك في حالة ما إذا رفعت الزوجة زوجها أمام 

  ق.أ.ج. 54ق.أ.ج أو خلعها طبقا للمادة  53القضاء طالبة تطلیقها طبقا لنص المادة 

یكون القاضي ملزما بالفصل في أمر الأولاد متى تم فك الرابطة الزوجیة لحد الأسباب 
  .)2(المذكورة سابقا

                                                             
كلیة  ،رسالة نیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، لاق بین أحكام التشریع الأسرة والإجتهاد القضائيالط ،عبد الفتاح تقیة )1(

  .200ص ،2007-2006الجزائر،  ،جامعة الجزائر ،الحقوق
  .141نسرین إیناس بن عصمان، مرجع سابق، ص )2(
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إلا أنه یثار إشكال في حال سكوت الخصوم عن إثارة هذه المسألة "الحضانة" فالقاضي 
تلقاء نفسه وبذلك یكون قد حكم بما لم یطلبه یجد نفسه أمام حلین، إما أن یتصدى للمسألة من 

منه الخصوم، أو یصدر حكمه دون أن یتعرض لمسألة الحضانة تقیدا بمبدأ عدم جواز الحكم 
بما لم یطلبه منه الخصوم، ویكون بالتالي قد أغفل مصلحة المحضون وباعتبار أن الحضانة 

به وهي من النظام العام حق فهي واجب أیضا، فالقاضي مكلف بتحمیل صاحب الواجب واج
  .)1(على القاضي أن یثیرها من تلقاء نفسه

ق.أ.ج فإن الأم دوما أولى بإسناد الحضانة لها، إلا إذا وقعت تحت  64فحسب المادة 
  طائلة إحدى الحالات التي تسقط عنها الحضانة.

 "من المقرر شرعا 19/03/1989هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 
ن حضانة الذكر  وقانونا أن الأم أولى بحضانة ولدها ولو كانت كافرة إلا إذا خیف على دینه، وإ
للبلوغ وحضانة الأنثى حتى سن الزواج، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا 

  .)2(لأحكام الشرعیة والقانونیة"

حضون مثلما جاء في كما یمكن إسناد حضانة الولد لغیر الأم بالنظر إلى مصلحة الم
قرار المحكمة: "من المستقر علیه قضاء أن الحضانة تمنح حسب مصلحة المحضون، ولما 
كان ثابت في قضیة الحال أن الحضانة أسندت إلى الأب مراعاة لمصلحة المحضون واعتمادا 

ریة على تقریر المرشدة الاجتماعیة التي تؤكد ذلك، فإن قضاء الموضوع إعمالا لسلطتهم التقدی
  .)3(فقد طبقوا القانون مما یستوجب رفض الطعن"

ودائما في إطار مراعاة مصلحة المحضون قررت المحكمة العلیا أن تسلیم الأم البنتین 
للأب مؤقتا بعد الطلاق لعدم وجود مسكن الحضانة، ثم العودة بمطالبة الحضانة بعد خمس 

                                                             
  .141، صسابقمرجع نسرین إیناس بن عصمان، ) 1(
، 01، ع 1993مجلة قضائیة ، 52221، ملف رقم 19/03/1989، قرار بتاریخ الأحوال الشخصیة) المحكمة العلیا، غرفة 2(

  .623نقلا عن جمال سایس، مرجع سابق، ص ،49ص
، 01، ع 1997 جلة قضائیة، م153640، ملف رقم 18/02/1997، قرار بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة)3(

  .37ص
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ا لمصلحة المحضون طبقوا صحیح سنوات، فإن القضاء بقضائهم یرفض دعوى الطاعنة اعتبار 
  .)1(القانون

كذلك یمكن أن تكون دعوى إسناد الحضانة أصلیة، كدعوى الطلاق أو الخلع بعكس 
الحالة الأولى التي تكون فیها دعوى إسناد الحضانة بطلب فرعي أو إضافي، لأن الحضانة 

  تعتبر من توابع الطلاق.

كل شخص مؤهل للحضانة والمذكورین في هذه الدعوى الأصلیة العادیة یمكن أن یرفعها 
  ق.أ.ج وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. 64المادة 

 57كما یمكن إثارة دعوى إسناد الحضانة عن طریق دعوى إستعجالیة بموجب المادة 
، والذي 02-05بموجب الأمر رقم  11-84مكرر حسب التعدیل الأخیر لقانون الأسرة رقم 

قاضي من أجل الفصل على وجه الاستعجال، بموجب أمر على أجازت صراحة لتدخل ال
  عریضة في جمیع التدابیر المؤقتة لاسیما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزیارة والمسكن.

العریضة في مسألة الحضانة لى وجه السرعة بموجب أمر على بحیث یفصل القاضي ع
  .)2(باعتبارها من الأمور التي تقتضي السرعة للفصل فیها

كما یجوز لرئیس قسم شؤون الأسرة أن یأمر في إطار التحقیق بتعیین مساعدة اجتماعیة 
أو طبیب خبیر أو اللجوء إلى أي مصلحة مختصة في الموضوع، بغرض الاستشارة التي یمكن 

  اللجوء إلیها في أي وقت حتى أثناء إجراءات الصلح.

ي قام بها المحقق والحلول المقترحة، ثم ینتهي التحقیق بتحریر تقریر یتضمن المعاینات الت
یطلع القاضي الأطراف على التقریر ویحدد لهم أجلا لتقدیم طلب إجراء تحقیق مضاد طبقا 

  .)3(ق.إ.م.إ 424لنص المادة 

                                                             
، ع 1997 مجلة قضائیة،، 134957ملف رقم  ،21/05/1996، قرار بتاریخ الأحوال الشخصیةالمحكمة العلیا، غرفة  )1(

  .86، ص02
  .341ن بربارة ، مرجع سابق، صا)عبد الرحم2(
  .341 ، صمرجع نفسه )3(
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  ثانیا: دعوى تمدید الحضانة

الأصل في الحضانة أنها تنتهي ببلوغ الذكر عشر سنوات والأنثى سن الزواج وهو سن 
للمحضون ببلوغه هذه السن حق الاختیار مع أي  ق.أ.ج، ویكون 7المادة  سنة حسب 19

 65شخص یعیش معه، ولا یحق لأي شخص رفع دعوى المطالبة بالحضانة طبقا لنص المادة 
  ق.أ.ج.

إلا أن هذه المادة جاءت باستثناء للأصل العام عندما أضافت "وللقاضي أن یمدد 
  إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة.) سنة 16الحضانة بالنسبة للذكر إلى (

  .)1(على أن یراعي في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون"

یستخلص من هذا النص أن دعوى تمدید الحضانة حق خالص للأم الحاضنة التي لم 
تتزوج، بحیث یمكن لها أن تتقدم أمام المحكمة بدعوى تطلب فیها تمدید حضانتها لولدها الذكر 

ستة عشر سنة، ومنه یستبعد في مثل هذه الحالة كل شخص آخر غیر الأم إلى غایة سن 
  .)2(وعلى أن ترفع دعوى تمدید الحضانة قبل بلوغ الذكر

وهذا ما أكد علیه قرار المحكمة العلیا حیث جاء فیه: "إن لقضاء الموضوع الحق في 
ج ثانیة، مع مراعاة تمدید الحضانة للذكر إلى سن السادسة عشر إذا كانت الحاضنة أم لم تتزو 

  .)3(ق.أ.ج" 65مصلحة المحضونین دون أن یكونوا قد خرقوا المادة 

  واسترداد الحضانةوى إسقاط ادعالفرع الثاني: 

  أولا: دعوى إسقاط الحضانة

منح المشرع الجزائري حق حضانة الولد الصغیر إلى أولئك الأشخاص الذین ورد ذكرهم 
ق.أ.ج، واشترط لصحة ذلك توفر شروط معینة للقیام بمهمة الحضانة، وكلما  64في المادة 

                                                             
  .السالف الذكر 02- 05أمر رقم  )1(
  .143مان، مرجع سابق، صصنسرین إیناس بن ع )2(
  .52، غیر منشور، ع 123889، ملف رقم 1995-10- 24خ ،  قرار بتاریالشخصیة المحكمة العلیا، غرفة الأحوال)3(
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المحضون في خطر ویحق للمعني صاحب الصفة أن اختلفت تلك الشروط كانت مصلحة 
یباشر دعوى إسقاط الحضانة، لأن سقوط الحضانة لا یكون أمرا تلقائیا بل لابد فیه من حكم 
قضائي، وتكون دعوى السقوط أصلیة بخلاف دعوى إسناد الحضانة التي غالبا ما تكون فرعیة 

الحضانة لا یكون لها مفعول إذا أو إضافیة أو تبعیة لدعوى الطلاق، كما أن دعوى إسقاط 
  .)1(تعارضت مع مصلحة المحضون

لقد نص المشرع الجزائري على الحالات التي یسقط فیها حق الحضانة عن صاحبها 
  وهي:

ها بحضانة ولدها أنه إذا كانت الأم أحق وأولى من غیر  ق.أ.ج 66حسب نص المادة  -1
ط حقها في و سقل سببامحرم  زواجها بأجنبي عن المحضون وغیر ذي الصغیر، فإنه یعد

  ویمكن نقله إلى غیره ممن یحق لهم طلبها. ،الحضانة

كما یعتبر التنازل عن الحضانة سواء كتابیا أمام الموثق أو شفهیا أمام الشهود أو أمام 
القضاء، وثبت للقاضي أن هذا التنازل كان رضائیا فإنه یحكم بسقوط الحق في الحضانة عن 

  .)2(تالي إسنادها إلى من طلب سقوطها إذا ثبت أنه أصلح للمحضونالحاضن المستحق، وبال

إن التنازل عن حق الحضانة لا یستجیب له القاضي إلا إذا ثبت أنه لا یضر بمصلحة 
المحضون، كأن تتنازل الأم عن حضانة طفلها الرضیع لفائدة الأب فهنا القاضي لا یستجیب 

ولأنه یشترط لقبول التنازل عن الحضانة وجود لطلبها لأن فیه إضرار بمصلحة المحضون، 
  .)3(حاضن آخر یقبل تنازلها ویكون له القدرة على الحضانة

                                                             
، 2013 ،الجزائر ،د ط،دار هومة ،إجراءات دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیة) عبد العزیز سعد، 1(

  .185ص
  .144نسرین إیناس بن عصمان، مرجع سابق، ص )2(
  .146، صنفسه مرجع )3(
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ي وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها: "أنه من المقرر شرعا وقانونا أن التنازل یقتض
وجود حاضن آخر یقبل تنازلها وله القدرة على الحضانة، فإن لم یوجد فإن تنازلها لا یكون 

  .)1(مقبول وتعامل معاملة نقیض قصدها"

یثبت التنازل عن الحضانة عن طریق المحكمة بموجب حكم، فهل یكتسب هذا الحكم 
  لمحضون؟حجیة الشيء المقضي به؟ وهل تأخذ المحكمة بهذه الحجیة وتهدر مصلحة ا

ذهبت المحكمة العلیا إلى أن مسألة إسناد الحضانة یمكن التراجع عنها، لأنها تخص 
حالة الأشخاص ومصلحتهم وأن تنازل الأم نهائیا لا یمنع من إعادة إسناد الحضانة إذا كانت 

  مصلحة المحضون تتطلب ذلك.

ر إلى مصلحة إذن لا یمكن للقاضي أن یعتمد في حكمه على تنازل الأم فقط دون النظ
  المحضون، بل یمكن أن یجبرها على الحضانة في حالة الحاضن المؤهل لذلك.

فالقضاء یكرس مبدأ حمایة مصلحة المحضون بغض النظر عن مبدأ المساس بحكم حار 
  حجیة الأمر المقضي به، ذلك أن قاعدة مصلحة المحضون فوق كل اعتبار.

عن صاحبها إذا اختلت الشروط ق.أ.ج فإنه تسقط الحضانة  67 حسب نص المادة -2
ق.أ.ج، سواءا تعلق بأهمیة الحاضن أو الالتزام التربیة  62المنصوص علیها في المادة 

 .)2(والحمایة والرعایة الصحیة والخلقیة للصغیر

هذا ما اتجهت إلیه المحكمة العلیا: "من المقرر في الفقه الإسلامي وجوب توافر شروط 
ومن ثم فإن القضاء بتقریر ممارسة هذا الحق  ،لى حفظ المحضونالحضانة ومن بینها القدرة ع

  .)3(دون توافر هذا الشرط یعد خرقا لقواعد الفقه الإسلامي"

                                                             
، ع 2001 ، مجلة قضائیة51894، ملف رقم 19/12/1988 ،  قرار بتاریخالعلیا، غرفة الأحوال الشخصیة) المحكمة 1(

  .70خاص، ص
  .186) عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص2(
، 04، ع1989 ضائیةق جلة، م33921، ملف رقم 09/07/1984قرار بتاریخ  )المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة،3(

  .76ص
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نصت على سقوط الحضانة بسبب اختلال أحد الشروط المنصوص  ق.أ.ج 67إن المادة 
ببا من أسباب لكن في فقرتها الثانیة یستثنى عمل المرأة ولا یشكل سق.أ.ج، 62علیها المادة 

  .سقوط الحضانة

وهذا ما جاء في أحد قرارات المحكمة العلیا، أنّ ما استقر علیه القضاء أن عمل المرأة 
الحاضنة لا یعد من مسقطات الحضانة، ولكن ربطه بمصلحة المحضون، وهذا یعني أنه حتى 

اء من هذا المبدأ ولو كان عمل المرأة لا یشكل سببا من أسباب السقوط كمبدأ عام، فإنه كاستثن
یجوز الحكم بإسقاط الحضانة عن الحاضنة العاملة إذا كان عملها یحرم المحضون من الرعایة 

  .)1(والعنایة وغیرهما مما یخل بمصلحة المحضون

ق.أ.جفي ما إذا كان الشخص له حق طلب الحضانة ممن ورد  68 حسب نص المادة -3
في طلب الحضانة في وقتها ومضى ق.أ.ج، سهى ولم یمارس حقه  64ذكرهم في المادة 

على ذلك من یزید على سنة میلادیة كاملة، وبدون عذر شرعي وقانوني فإن طلبه لحق 
  الحضانة غیر مؤسس.

كما تجدر الإشارة أن دعوى الحضانة مقیدة بمدة زمنیة معینة، یسقط الحق فیها إذا لم 
  .)2(یطالب بها من له الحق فیها مدة تزید عن سنة بدون عذر

نجد أنها تنص على أنه إذا أراد الشخص الذي یمارس حق  ق.أ.ج 69حسب المادة  -4
أن یراعي القاضي لإثبات الحضانة  ،في بلد أجنبي بالمحضون علیه ستوطنالحضانة أن ی

  .)3(له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون

في بلد بمعنى أنه إذا أراد الشخص الذي صدر حكم الحضانة لصالحه أن یستوطن 
أجنبي خارج الوطن الجزائري فإن حقه في الحضانة یسقط، إلا إذا رأى القاضي أن مصلحة 
المحضون تتطلب أن یبقى مع حاضنته، حیث أنه في مثل هذه الحال یجوز للقاضي إثبات 

                                                             
  .150یناس بن عصمان، مرجع سابق، صنسرین إ )1(
  .168) عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص2(
  .187مرجع نفسه، ص )3(
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حق الحضانة للحاضن ولو خرج به إلى بلد أجنبي، أما إذا تنقل المحضون من منطقة إلى 
  فلا مجال للحدیث عن سقوط الحضانة. منطقة داخل الوطن

حضانة الطفل الصغیر بسبب سكن  یسقط الحق في ق.أ.ج نجد أنه 70حسب نص المادة  -5
المتزوجة بغیر قریب محرم،  إذا كانت جدة أو خالة بمحضونها مع أم المحضون ،الحاضنة

في  لأن وجود المحضون في بیت هذه الأخیرة تحت سمعها وبصرها یجعله من حیث الواقع
  .)1(لأنها سیدة البیت لأم لا في حضانة الجدة أو الخالةحضانة ا

  ثانیا: دعوى استرداد الحضانة

ویقصد بها كل دعوى ترفع أمام قاضي شؤون الأسرة بهدف إعادة حق الحضانة إلى من 
  سبق وسقطت عنه، كلما زال سبب سقوطها غیر الاختیاري.

.أ.ج، وبتحلیل نص المادة السالفة الذكر ق 71وتستمد أساسها القانوني من نص المادة 
یتعین علینا أن نفرق بین سقوط حق الحضانة الاختیاري، وبین سقوط حق الحضانة غیر 

  الاختیاري.

إنّ القانون لم یبین ولم یفرق بین حالات سقوط الحضانة الاختیاري وبین حالات سقوط 
  الحضانة غیر الاختیاري.

ط حق الحضانة الاختیاري یتمثل في تنازل الحاضنة وحسب رأي عبد العزیز سعد أن سقو 
عن حقها صراحة، وفي عدم طلبها لمدة أكثر من سنة دون مبرر شرعي، وفي إعادة زواج الأم 

  .)2(الحاضنة بغیر ذي محرم

وأنّ سقوط حق الحضانة غیر الاختیار یتمثل في سقوط حق الحضانة بسبب الإخلال 
ق.أ.ج، وفي حالة سقوط حق الحضانة على  62بأحد الشروط المنصوص علیها في المادة 

  الخالة والجدة بسبب سكنها بالمحضون مع أمه المتزوجة مع رجل غیر ذي محرم.
                                                             

 ،فرع عقود ومسؤولیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص ،الحضانة في قانون الأسرة الجزائريسهام كربال،  )1(
  .98، ص2013- 2012 ،البویرة ،جامعة أكلي محند أولحاج

  .190، صسابقعبد العزیز سعد، مرجع ) 2(
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والسقوط غیر الاختیاري فإن الأم التي سقط ومهما تكن التفرقة بین السقوط الاختیاري 
حقها في الحضانة بسبب إعادة الزواج مع غیر ذي محرم، یمكن أن یعود إلیها بعد الطلاق إذا 

، وهذا ما أكدته )1(كانت مدة الحضانة لم تنقض وما دامت مصلحة المحضون قد تعلقت بها
حق في الحضانة إذا زال سبب سقوطها المحكمة العلیا بقرارها: "من المقرر قانونا أنه یعود ال

غیر الاختیاري، ومتى تبین أن المطعون ضدها قد تزوجت بغیر قریب محرم ثم طلقت منه 
ورفعت دعوى تطلب فیها استعادة حقها في الحضانة، فإن قضاة المجلس بقضائهم بحقها فیها 

  .)2(ق.أ.ج طبقوا صحیح القانون" 71حسب نص المادة 

ة أو الخالة التي سقط حقها في الحضانة بسبب سكن أيّ منهما مع أم وكذلك بالنسبة للجد
المحضون المتزوجة مع غیر ذي محرم من المحضون، یعود إلیها حقها في الحضانة كلما 

  طلقت الأم أو انتقلت إلى مسكن آخر منفصل.

وحسب رأي عبد العزیز سعد أنه إذا كانت الحضانة قد سقطت لسبب اختیاري كالتنازل 
داري الصریح عن الحضانة، وعدم طلب الحق في الحضانة دون مبرر شرعي وزواج الأم الإ

  .)3(الحاضنة بغیر ذي محرم زواجا قائما فإن حق الحضانة لن یعود

  

  

  

  

  

                                                             
  .190) عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص1(
، عدد 2001 ضائیةق جلة، م201336، ملف رقم 21/07/1998 ، قرار بتاریخالمحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة)2(

  .78خاص، ص
  .191، صسابق) عبد العزیز سعد، مرجع 3(
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  المبحث الثاني

  الحضانةدعوى  القانونیة المترتبة عن ثارالآ

  جین المنفصلین.رتب المشرع الجزائري آثار لممارسة الحضانة بالنسبة لكلا من الزو 

فالحضانة لما تتطلبه من مجهود كبیر في تربیة المحضون ونشأته النشأة السویة، فهي 
ضافة إلى ذلك كون الحاضنة تبذل مجهودات مادیة  تتطلب بالمقابل نفقة لصالح المحضون، وإ
ومعنویة في سبیل تربیة المحضون والسهر على مصالحة، یبقى السؤال المطروح هو فیما تتمثل 

  أجرة الحاضنة؟.

كما أن ممارسة الحضانة تقتضي أن یكون تحت سقف بین ینمو في دفه المحضون، 
تحت رعایة الحاضنة وزیادة على ذلك فإن حضانة الطفل بعد طلاق والدیه تفترض ابتعاده عن 
أحدهما، لذا یمنح القانون للطرف الذي ابتعد عنه حق رؤیة المحضون الذي یحكم به القاضي 

  د الحضانة.عند إسنا

لى  وسنحاول التطرق إلى التبعات المعنویة للحضانة من ولایة وزیارة (مطلب أول)، وإ
التبعات المالیة للحضانة من نفقة المحضون وأجرة الحاضنة وكذا سكن المحضون (مطلب 

  ثاني).

  المطلب الأول

  لحضانةالمعنویة لات التبع

ي الولایة الذي یعتبر حق معنوي للطفل من الحقوق المعنویة الثابتة للولد الصغیر الحق ف
ق.أ.ج (فرع أول)، كما یثبت  87الصغیر، وقد نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

  أیضا للطفل المحضون حق الزیارة للطرف الذي لم تسند إلیه حق الحضانة (فرع ثاني).
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  ق.أ.ج 87لمادة ا لنصالفرع الأول: حق الولایة طبقا 

.أ.ج في فقرتها الأخیرة تنص على أنه في حالة الحكم بالطلاق یمنح ق 87نجد المادة 
القاضي الولایة لمن أسندت إلیه الحضانة، وعلیه یتضح من ظاهر هذا النص أنه بمجرد أن 
یحكم القاضي بالطلاق بین المرء وزجه، ویسند الحضانة إلى أحدهما أو إلى غیرهما من ذوي 

بإسناد حق الولایة على المحضون إلى من أسندت له الاستحقاق، یجب علیه أن یتبع ذلك 
  الحضانة سواء كان الحاضن أما أو غیرها.

أما الأب فهو ولي ولده بحكم القانون ولا یحتاج إلى استصدار حكم بذلك ما دامت لم 
  ق ا م ا. 453، وهذا ما تطرقت إلیه المادة )1(تسقط عنه بحكم قضائي

  المحضون زیارةالفرع الثاني: حق 

ن إسناد الحضانة إلى مستحقها، والذي یكون في الغالب الأعم للأم، باعتبارها الأولى بها إ
رعایة لمصلحة المحضون، مما یؤدي به حتما إلى الابتعاد عن والده، ومما یستدعي معه إیجاد 
وسیلة للمحافظة على توازن الطفل من جهة، وعدم الإضرار بالوالد من جهة أخرى، بتمكینه من 

  ورؤیة ابنه المحضون وعلیه سنتطرق في هذا الفرع لحق الزیارة في الفقه ثم في القانون. زیارة

  أولا: حق الزیارة حسب الفقهاء

یتصل بالحضانة حق الزیارة أو الرؤیة، سواء كانت زیارة الأب لولده وهو في حضانة 
  النساء، أو زیارة الأم لولدها إذا كان مع أبیه أو العاصب غیر أبیه.

هذه المسألة أن الولد إذا كان في حضانة الأم، وأراد أبوه أن یراه فإنها لا تجبر على  وحكم
  أن ترسله له لیراه لكنها لا تمنعه من ذلك.

ذا كان مع أبیه بأن سقطت حضانة أمه أو انتهى فإن الأب كذلك لا یجبر على أن  وإ
  .)2(یرسله لأمه، بل هي إذا أرادت أن تراه لا یمنعها من هذه الرؤیة

                                                             
  .183، صمرجع سابق) عبد العزیز سعد، 1(
  .518مرجع سابق، صین ابن شیخ آث ملویا، ) لحس2(
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والزیارة على العادة بمعنى أنها لا تكون یومیا، بل یوما أو یومین في كل عدد من الأیام، 
  لكن لا بأس من أن تزور الأم ابنها أو ابنتها یومیا، إن كان منزلها قریبا.

ذا كانت الأم مع الولد بمنزل زوج لها، فلكي یتمكن الأب من الزیارة أن یأذن بذلك  وإ
فإن لم یأذن به فعلى الأم إخراج الولد إلیه لكي یراه ویتفقد أحواله ویباشر الزوج، لأن هذا حقه، 

  .)1(شأنه

یرى المالكیة أن لكل من الأب والأم الحق في رؤیة صغارهما المحضونین، فلو كان 
الطفل في حضانة أبیه فللأم الحق في أن تراه مرة كل یوم إن كان صغیرا، أما إذا كان كبیرا 

بوع مرة، ونفس الحكم ینطبق على الأب قبل بلوغ الصغیر سن التعلیم، أما فلها رؤیته كل أس
  .)2(بعد بلوغ هذا السن فله حق الرؤیة والإطلاع علیه من آن لآخر لیتولى تأدیبه وتعلیمه

ن كانت الأم متزوجة وطلبت من  كما یرون أن أجرة النقل على طالب الزیارة، وإ
وجها الجدید، فإن رفض فعلیها أن تنتقل هي لرؤیته المحضون له أن یحضره لرؤیته في بیت ز 

  .)3(إن أرادت سواء عند أبیه أو عند حاضنته

أما الشافعیة فیرون أن حق الزیارة یكون بعد بلوغ المحضون سن التمییز واختیاره العیش 
مع أحد الوالدین، ویرون أن المحضون إن كان أنثى فتمنع من زیارة أمها لحفظها وصیانتها 

فیما یخص میعاد الزیارة فتكون مرة في الأسبوع أو أكثر، لا كل یوم، إلا في حالة ما إذا وأما 
  .)4(كانت المسافة بین منزله ومنزلها قریبة

أما بالنسبة للأحناف فیرون أن للأب الحق في رؤیة ولده إذا كان في حضانة أمه أو 
ما إذا كان الحاضن هو غیرها من النساء الحاضنات، وللأب أن یزور محضونه كل یوم، أ

الأب، فقد قدر حق الزیارة مرة كل أسبوع أما غیر الأم ولیس لها رؤیة الصغیر كل أسبوع مرة، 
  بل كل شهر على الأقل، وهو قول غیر مشهور في المذهب.

                                                             
  .518مرجع سابق، صین ابن شیخ آث ملویا، ) لحس1(
  .77مرجع سابق، ص) سهام كربال، 2(
  .77) مرجع نفسه، ص3(
  .78) مرجع نفسه، ص4(
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أن الصغیر الممیز له حق اختیار البقاء نهارا مع أبیه أو أمه، أما إذا  رأواأما الحنابلة فقد 
ن بنتا وكانت عند أبیها بعد بلوغها سبع سنوات من عمرها فللأم حق زیارتها في كان المحضو 

  .)1(أوقات خروج الأب

  قانون الأسرة الجزائريثانیا: حق الزیارة في 

نص في الفقرة  ق.أ.ج 64بعد أن رتب المشرع الجزائري أصحاب الحضانة في المادة 
  .)2(ضانة أن یحكم بحق الزیارة"الثانیة منها: "على القاضي عندما یحكم بإسناد الح

هذا بكل وضوح أنه عندما یحكم القاضي بالتطلیق یتوجب علیه عند إسناد حق یعني 
الحضانة إلى الأم أو غیرها، الحكم تلقائیا للأب بحق زیارة المحضون وذلك في ساعات، أیام 

ل المدرسیة إن كان وفي أماكن محددة وفي العطل، المواسم الدینیة والوطنیة وكذا في أیام العط
ذا  یجب علیه بالمقابل أن یحكم للأم حكم بإسناد الحضانة للأب أو غیره المحضون متمدرسا، وإ

  بحق الزیارة كذلك.

ما یمكن ملاحظته في هذه المسألة أن المشرع أوجب على القاضي عند الحكم بالطلاق، 
لأحد الوالدین بحث زیارة  إسناد الحضانة إلى أحد الوالدین أو إلى غیرهما، وأن یقضي حتما

المحضون من تلقاء نفسه ولو لم یطلب ذلك، لأن الحضانة ومن یترتب عنها من نفقة وحق 
  .)3(الزیارة من النظام العام

 59784تحت رقم  16/04/1990صدر في هذا الشأن قرار عن المحكمة العلیا بتاریخ 
اضي حینما یقضي بإسناد على الق ) من ق.أ.ج64جاء فیه "متى أوجبت أحكام المادة (

  .)4(الحضانة أن یحكم بحق الزیارة"

                                                             
  .78سابق، صمرجع سهام كربال،  )1(
  ، السالف الذكر.02-05) أمر 2(
  .99-98صص ، مرجع سابق، منصوري نورة )3(
، 04، ع1991، مجلة قضائیة 59784، ملف رقم 16/04/1990قرار بتاریخ ، )المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة4(

  .126ص
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هذا وعن ممارسة حق الزیارة نجد أن المحكمة العلیا قضت في قضیة (ف ف) ضد (ب، 
خطأ في  -اشتراط أن تكون الزیارة داخل مقر الزوجیة -حق الزیارة-ت) في موضوع حضانة 

  )1(.30/04/1990یا المؤرخ في تطبیق القانون، وهذا ما أكد علیه قرار المحكمة العل

الذي جاء فیه الحكم  08/04/1997وكذلك القرار الصادر عن المحكمة العلیا المؤرخ في 
سناد الحضانة للأب والطعن بالنقض لعدم الفصل في الزیارة   .)2(بالطلاق وإ

كان على المشرع الجزائري عندما ألزم القاضي بأن یحكم بحق الزیارة أن یحدد أیضا 
مكان الزیارة ووقتها، كما كان علیه أن یحدد الحالات أو الظروف التي تسقط الحق في معنى، 

  الزیارة إن وجدت.

  مكان الزیارة: -1

یكون مكان الزیارة ذلك المكان الذي یتمتع فیه المحضون برعایة زائره ولو تطلب الأمر 
كمسكن المطلقة ساعات معدودات، ولذلك لا یمكن أن یكون مكان الزیارة یسبب حرجا للزائر 

  مثلا لأنها أصبحت أجنبیة عنه.

نجد أن المشرع الجزائري لم یحدد مكان ممارسة  ق.أ.ج 64/2بالرجوع إلى نص المادة 
  .)3(حق الزیارة، تاركا ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي والذي یراعي في ذلك العرف والعادة

  الزیارة: زمان -2

تغرقه الحضانة أي ساعة واحدة أو عدة إن المشرع الجزائري لم یحدد الزمن الذي تس
  ساعات، وكذا عدد الأیام وترك ذلك للقاضي الذي یراعي العرف والعادة.

                                                             
، 01، ع 1992 جلة قضائیة، م79891رقم  ملف ،30/04/1990قرار بتاریخ ، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة)1(

  .572- 571ص مرجع سابق، ص، نقلا عن جمال سایس، 55ص
، 03، ع1998جلة قضائیة ، م158842رقم  ملف ،08/04/1997قرار بتاریخ ، خصیةالمحكمة العلیا، غرفة الأحوال الش)2(

  .890ص ، نقلا عن جمال سایس، مرجع نفسه،61ص
) بادیس دیابي، آثار فك الرابطة الزوجیة، (تعویض، نفقة، عدة، حضانة، متاع)، دراسة مدعمة بالاجتهاد القضائي، دار 3(

  .92، ص2008الهدى، الجزائر، 



 هاالفصل الثاني                   الضوابط الإجرائیة لدعاوى الحضانة والآثار المترتبة عن
 

53 

جرت العادة على أن یحكم القاضي بحق الزیارة في أیام العطل الأسبوعیة وكذا الأعیاد 
  .)1(الوطنیة والدینیة

حق في ذلك مرة كل بذلك استقر القضاء في الجزائر على أن الزائر للمحضون له ال
ن أكثر من ذلك فهو غیر معمول به وغیر متبني من طرف  أسبوع، أي خلال العطلة وإ

  .)2(القضاء

فحق الزیارة هو حق مكفول قانونا أحاطه المشرع بجملة من الضمانات، هذا ما أكدت 
 ، ومفاد هذا النص أن یكون والدي المحضون دائما على تواصل مع)3(ق.أ.ج 69علیه المادة 

  ابنهم المحضون من أجل تحقیق مقاصد الحضانة.

رتب المشرع الجزائري عقوبات جزائیة على مخالفة حكم زیارة المحضون، بمعنى أن 
الشخص الذي یمتنع عن تسلیم الطفل قضى بشأنه حق الزیارة یتعرض للعقوبات المنصوص 

  .)4(ق.ع.ج 327علیها في نص المادة 

وجریمة الامتناع عن  )5(ق.ع.ج 328ضنه المادة وكذا جریمة اختطاف المحضون من حا
من الاتفاقیة بین الجزائر وفرنسا بشأن أطفال  7تنفیذ حكم الزیارة المنصوص علیه في المادة 

  .)6(الزواج المختلط الواقع بین الجزائریین والفرنسیات

  

  

                                                             
  .92دیابي، مرجع سابق، ص بادیس) 1(
  .520) لحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص2(
ق.أ.ج: "إذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات  69المادة ) 3(

  الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون"
، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج.ر 1966یونیو  20هـ الموافق لـ 1386صفر  18 ، المؤرخ في156- 66أمر رقم  )4(

  ، معدل ومتمم.11/06/1966، المؤرخة في 49
  السالف الذكر. 156- 66أمر رقم  )5(
  .20زهیة رابطي، مرجع سابق، ص )6(
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  المطلب الثاني

  بعات المالیة للحضانةالت

غیر الحق في النفقة التي تعتبر من أهم وأعظم من الحقوق المالیة الثابتة للولد الص
الحقوق التي یجب أن تكفل للطفل لأنها تصون حیاته، وتوفر له الحمایة والرعایة (فرع أول)، 
إضافة إلى أجرة الحاضنة التي تعتبر مقابل أداء واجباتها نحو المحضون (فرع ثاني)، كما نجد 

  لث).أنه لا بد من توفیر سكن ملائم یأویه (فرع ثا

  الفرع الأول: نفقة المحضون

المقصود بالنفقة هي تلك النفقة التي یحضى بها المحضون، وهي تلك الأموال التي یمكن 
  أن تنفق على الطفل من ملبس، مأكل، مصاریف وعلاج... الخ.

  أولا: موقف الفقهاء في نفقة المحضون

النبویة الشریفة، وكذلك الأصل أن النفقة واجبة على الأصل نحو الفرع بالكتاب والسنة 
نحد أن الفقهاء أقروا بأن الأم إذا فارقت زوجها وحضنت ابنها فلها النفقة التي تكون واجبة على 

  .)1(الأب، وذلك إذا لم یكن للصبي مال، أما في حال قیام الزوجیة فلا أجر لها على الحضانة

ارب هي القرابة المحرمیة، فیما یخص نفقة الولد فنجد أن الحنفیة قالوا أن سبب نفقة الأق
وقالوا أنه لا فرق بین أن یكون الولد ذكرا أو أنثى فإن كان ذكرا فإن نفقته تجب على أبیه لكن 

  )2(بشروط وهي:

ن كان للولد مال فینفقه على ماله. -  أن یكون الولد فقیرا لا مال له، وإ
فكان علیه أن ینفق  أن لا یبلغ الحلم فإن بلغ ولم یكن به عاهة تمكنه من اكتساب المال -

لا استمرت نفقة على أبیة.  على نفسه، وإ

                                                             
  .144- 143صص ، مرجع سابق) نافع حمید صالح، 1(
  .36، ص1992 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،3ط ،ون الأسرةمحاضرات في قان) محمد صبحي نجم، 2(
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توفر بأنثى فإن نفقتها تجب على والدها سواءا كانت صغیرة أو كبیرة ولكن  تأما إذا كان
 شرطین وهما:

ذا ثبت العكس فالنفقة واجبة  - أن تكون البنت فقیرة فإن كان لها مال فالنفقة تكون من مالها، وإ
 على أبیها.

 .)1(حرة فلو كانت مملوكة للغیر كانت نفقتها واجبة على مالكهاأن تكون  -

"أما نفقة الولادة فسبب وجوبها هو الولادة  جاء في بدائع الصناع للكساني الحنفي أن: 
لأن به تثبت الجزئیة والبعضیة والإنفاق على المحتاج إحیاء له ویجب على الإنسان إحیاء كله 

  .)2(وجزئه"

أن النفقة الواجبة فجعلوها على الأبویة والأولاد الصلبیین دون بقیة أما المالكیة قالوا 
  .)3(الأصول والفروع

قالوا أیضا: وینفق الرجل على الذكر من بنیه إذا لم یكن له مال حتى یبلغ مبلغ الرجال 
  وینفق على الأنثى حتى یدخل بها زوجها.

  )4(بشروط وهي:أما نفقة الأولاد فقالوا: تجب على الأب نفقة أولاده لكن 

ذا كان له مال قبل بلوغه فإنه یكون له الحق في النفقة على  - أن یكون الولد فقیر لا مال له وإ
 أبیه.

ا على الكسب، فإن بلغ وهو على هذه الحالة فإن نفقته تسقط على  - أن یكون بالغًا عاقلاً وقادرً
 أبیه.

 ت نفقته على مالكه.أن یكون ولد حرا غیر مملوك للغیر فإن كان مملوكا للغیر وجب -

                                                             
  .441) عبد الرحمن الجزیري، مرجع سابق، ص1(
  .20-19صمرجع سابق، ص  ،الإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي )2(
  .36سابق، ص) محمد نجم صبحي، مرجع 3(
  .143سابق، ص) نافع حمید صالح، مرجع 4(
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أما إذا كانت أنثى حرة فإن نفقتها تجب على أبیها حتى یدخل بها زوجها، وهنا تصبح ملكا  -
هذا لزوجها الذي تجب علیه النفقة، أما إذا طلقها أو مات عنها زوجها عادت النفقة لأبیها 

ذا  .)1(عادت إلى أبیها صغیرة أو بكرا وإ

نفقتها تعود على أبیها إن كان موسرا فإن كان أما إذا عادت ثیب بالغة صحیحة فإن 
  معسرا لا تلزم علیه النفقة.

  .)2(أما الشافعیة قالوا بأنه مؤونة الحضانة على الأب لأنها من أسباب الكفایة كالنفقة -

 حسب رأیهم تجب على الولدأن النفقة الموجبة هي قرابة الولادة أما نفقة الولد فإنها  قالوا
  بشروط وهي:

  عاهة. الولد صغیرا فإذا بلغ فلا نفقة له إلا إذا كان مجنونا أو ذا أن یكون

ن تزوجت فنفقتها على  أما إذا كانت أنثى فإن نفقتها تكون واجبة على أبیها حتى تتزوج وإ
  زوجها.

  أن یكون الولد ذكرا أو أنثى فقیرا فإذا كان غنیا فلا تجب نفقة الأب علیهما.

  فقته على مالكه.أن یكون حرا فإن كان مملوكا فن

  ، أما نفقة الولد فهي بشروط:)3(أما الحنابلة قالوا بأن القرابة تكون سببا في الإنفاق

 جب النفقة على موسر.أن یكون فقیرا فلا ت -
أن یكون الأب والابن حرین، فإذا كان الأب معسرا وله ولد موسر فإن على الابن أن ینفق  -

 .)4(زوجة أبیه على أبیه المعسر وعلى إخوته الصغار وعلى

                                                             
  .323-322سابق، صمد شامي، مرجع ) أح1(
  .143) نافع حمید صالح، مرجع سابق، ص2(
  .36) محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص3(
  .165، صمرجع سابق) أحمد نصر الجندي، 4(
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الأئمة في مسألة النفقة للولد المحضون وكلها تدور حول وجوب النفقة  هذه هي أقوال
على الأب إذا لم یكن للمحضون مال، ونجد أن كل قول من الأقوال تؤدي إلى معنى واحد فلا 

  .)1(یترجح أحدهما على الآخر

  نفقة المحضونموقف القانون من ثانیا: 

  الأب إذا كان موسرا:النفقة الواجبة على  -1

على أن: "تشمل النفقة: الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وأجرته  ق.أ.ج 78تنص المادة 
  .)2(وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة"

في مفهوم هذه المادة نجد النفقة هي كل ما یحتاج إلیه الإنسان في حیاته وكل ما یزم 
  بحسب العرف والعادة.

منه تنص على  72ة المحضون قبل العدیل لقانون الأسرة نجد أن المادة وفیما یخص نفق
ن  لا فعلى والده أن یهیئ له مسكنا وإ : "نفقة المحضون وسكناه من ماله إن كان له مال، وإ أنَّ

  .)3(تعذر فعلیه أجرته"

یلاحظ من هذه المادة أنَّ نفقة المحضون من ملبس ومأكل وعلاج ومسكن... الخ، تكون 
ن لم یكن له مال قام واجب أبیه في أن واجبة  على المحضون كأصل عام إذا كان له مال، وإ

  .)4(ق.أ.ج 75یتفق علیه، وهذا ما أكد علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

فلابد أن یكون الأب قادرا على الإنفاق من ماله، كما یجب أن یكون الابن المستحق 
  أو مزاولا للدراسة إلى أن یستغني عنها بالكسب، فیما تظل للنفقة فقیرا ولا مال له، أو ذا عاهة

                                                             
  .144) نافع حمید صالح، مرجع سابق، ص1(
  ، السالف الذكر.02-05أمر  )2(
  ، السالف الذكر.11-48قانون  )3(
.أ.ج على ما یلي: تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد ق 75) تنص المادة 4(

والإناث إلى الدخول، وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها 
  بالكسب".
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  .)1(البنت محل نفقة من طرف الأب إلى غایة زواجها لتصبح النفقة بعد ذلك واجبة على زوجها

كما أنه إذا كان المحضون مال بحیث یكون هذا المال كافیا ومؤدیا لكل ضروریات 
نما واجبة من الحضانة من غذاء ولباس وعلاج... الخ، فهنا الن فقة لا تكون واجبة على الأب وإ

مال المحضون، ویبقى هذا حكم النفقة على الابن سواء في إطار زوجیة قائمة أو في إطار 
 .)2(حضانة مسندة بعد انحلال الرابطة الزوجیة

  النفقة الواجبة على الأم بحكم القانون: -2

ه مال، فإنّ القانون جعل نفقتهم إذا كان الأب معسرا أو عاجزا على النفقة ولم یكن لأولاد
على الأم، ولا تجب نفقة الأولاد على الأم إلا إذا كانت قادرة على الإنفاق علیهم، بمعنى وجود 

  .)3(ق.أ.ج 76مال لدیها یمكنها أن تواجه نفقة أولادها وهذا ما أكدت علیه نص المادة 

لأب إلى الأم لابد من نجد أنه لانتقال واجب النفقة من ا ق.أ.ج 76من خلال المادة 
  تحقق شرطین:

أن یكون الأب عاجزا عن الكسب والأم میسورة الحال، أي قادرة على النفقة على الأولاد فإذا  .1
كانت الأم موسرة والأب قادر على الكسب، فإن یسرها لا یمكن أن یكون حجة له لإسقاط 

العمل وهذا لأن النفقة هي  النفقة أو التذرع بحجة عدم العمل أو الإعسار، ما دام قادرا على
 من حق المحضون.

أن یقوم الدلیل على عجز الأب وقدرة الأم على الإنفاق، كأن یحضر الأب مثلا شهادة طبیة  .2
 .)4(تثبت أنه غیر قادر على العمل بسبب عاهة، وأن یثبت أنّ الأم عاملة مثلا

 

                                                             
  .84صمرجع سابق، ) بادیس دیابي، 1(
آثار الحضانة في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة قویة، ة بن ) سامی2(

  .153، ص2010 ،الجزائر ،01ع والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .165) أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص3(
  .55، صمرجع سابق)سهام كربال، 4(
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ر الزوجة لا یسقط حقها وحق ونجد أن قضاء المحكمة العلیا أكدوا على أنّ: "من المقرر أن یسا
  .)1(أولادها في النفقة بدون مبرر شرعي"

  نفقة الأولاد في ظل فقدان الأبوان أو عجزهما: -3

ماذا لو كان الأبواب غیر موجودان؟ وحتى إن كان موجودان لكنهما عاجزین عن الكسب 
  أو مریضین مرضا لا یمكنهما الكسب معه فعلى من تكون نفقة الأولاد؟

عجز عند الأب لیس الإعسار فقط، بل یشمل أیضا القدرة على الكسب وعدم ومفهوم ال
  .)2(السعي في ذلك إذ یكون الأب قادرا عن البحث عن العمل لكن یحجم

إنّ المشرع الجزائري لم یحدد هذه المسألة تحدیدا دقیقا في قانون الأسرة الجزائري، وبما أن 
الإسلامیة ومنه نجد قول الأحناف هو تكون نفقة  ق.أ.ج تحیلنا إلى قواعد الشریعة 222المادة 

الأولاد في مثل هذه الحالة على من یوجد من أصول هؤلاء الأولاد ذكرا كان أو أنثى، فإن لم 
یوجد إلا واحد كالأم أو الجد كانت النفقة واجبة علیه متى توافرت شروط وجوب النفقة علیه إذا 

ذا كان هناك تعدد في الموج ودین كانت النفقة علیهم حسب ثبوت الإرث لهم كان موسرا، وإ
، )3(جمیعا أو ثبوته لبعضهم، فإذا كانوا جمیعا وارثین كانت علیهم النفقة بنسبة میراث لكل منهم

  .)4(ق.أ.ج 77هذا ما أكدت علیه المادة 

فالقانون عندما نص على نفقة الأصل ونفقة الفرع لم یحدد الأصل ولا الفرع، والأصل هو 
ن نزل فروع. الأب وإ  ن نزل، فالأب والجد أصول والابن وابن الابن وإ ن علا والفرع هو الابن وإ

والأصول عند الإمام مالك هم الآباء والأمهات المباشرون ولیس الأجداد ولا الجدات مطلقا 
  سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأب أو من جهة الأم.

                                                             
، ع 2001 جلة قضائیة، م236148، ملف رقم 1999-03-16،  قرار بتاریخ حكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةالم)1(

  .203خاص، ص
  .538جع سابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا، مر  )2(
  .166أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص )3(
اج ودرجة یوع على الأصول حسب القدرة والاحتق.أ.ج على أنه: "تجب نفقة الأصول على الفر وع والفر  77تنص المادة ) 4(

  القرابة في الإرث"
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ن علا والأم وأب الأم وأم  الأحناف والشافعیة والحنابلة فالأصول أما عندهم الأب والجد وإ
ن علون   .)1(الأم وإ

مع الإشارة أن عدم تسدید النفقة یعتبر جریمة یعاقب علیها قانون العقوبات الجزائري من 
  دج. 5000سنوات وغرامة لا تتجاوز  3منها بعقوبة لا تتجاوز  )2(331نص المادة 

  ثالثا: تقدیر النفقة

  :هة الفقهاءوجمن تقدیر النفقة  -1

اتفق الفقهاء على أن نفقة القریب من ولد وولد ولد مقدرة بقدر الكفایة من الخبز، 
المشرب، الكسوة، السكنى والرضاع إن كان رضیعا على قدر حال المنفق، لأنها وجبت 
للحاجة، فتقدر بقدر الحاجة وقد قال النبي صلى االله علیه وسلم لهند: "خذي ما یكفیك وولدك 

  .)3(ف"بالمعرو 

  :تقدیر النفقة من وجهة المشرع الجزائري -2

إن تقدیر النفقة المستحقة للأطفال هي من صلاحیة القاضي، فلیس للحاضنة أن تفرض 
على الأب مبلغا معینا كما أنه لیس للأب أن یدفع المبلغ الذي یحدده هو بنفسه، ومع ذلك 

غ المحدد قضاءا، ولكن لیس له أن بإمكان الأب إن كان مقتدرا أن یمنح لأبناه أكثر من المبل
  یمنحهم أقل منه.

إن القاضي في تقدیره للنفقة له أن یراعي حال الطرفین سواء من یستحق النفقة أو من 
  .)4(تجب علیه

                                                             
  .166) أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص1(
  ، السالف الذكر.156- 66أمر رقم ) 2(
  .  391مرجع سابق، ص ، عبد القادر بن حرز االله)3(
  .163) أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص4(
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فمن مبادئ المحكمة العلیا أن تقریر النفقة المستحقة للمحضون، یقرر على أساس حال 
والقضاء بما یخالف هذا یعد مخالفا للقواعد الزوجین یسرا أو عسرا وحال مستوى المعیشة، 

  .)1(الشرعیة

ق.أ.ج فإنه على القاضي أن یراعي عند تقدیره للنفقة الأمور  79بالرجوع إلى نص المادة 
السابقة فالغني والفقیر غیر متساویان في ظروف المعیشة فلا یحكم علیهما بنفس الحكم والذي 

ي شخص، والإطار لیس كالموظف أو العامل البسیط، یعیل عائلة كبیرة غیر الذي لا یتكفل بأ
لذلك كان واجبا على القاضي أن یراعي حال كل طرف على حدى ولا یعمم أحكامه على الكل 
مما یجعل مهمته صعبة، ولأن أحكامه ستختلف حسب اختلاف المستویات والظروف، وكذا 

ستطاعة المادیة للملزم حسب سن الأطفال وجنسهم وعددهم وحسب الوضعیة الاجتماعیة والا
  بالنفقة.

لكن هذه النفقة هل تكون في شكل مبلغ مالي أم یمكن أن تتجسد في المأكولات والملابس 
  والأدویة؟

إن المشرع الجزائري لم یشر إلى إمكانیة الخیار بین تكفل الأب بهذه الأمور شخصیا 
ل النصوص القانونیة التي وبین دفعه لمبلغ مالي لیلبي به تلك الحاجیات، لكن یفهم من خلا

أشارت إلى النفقة أنها تدفع نقدا، ذلك أن القاضي یصعب علیه تقدیر كم الأكل والملبس التي 
في حاجة إلیها وغیرها، كما أنه من الصعب علیه أن یقدر الأدویة اللازمة لهم، فالمنطق والعقل 

  یقتضیان أن یحدد القاضي مبلغا یدخل ضمنه كل تلك الأمور.

و معلوم أن النفقة هي حق للأطفال فعلى الحاضن أن یبادر بالمطالبة بها أمام كما ه
  .)2(القاضي

ق.أ.ج إن النفقة تستحق من تاریخ دفع الدعوى وللقاضي أن یحكم  80طبقا لنص المادة 
باستحقاقها بناءا على بنیة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى، وهذا كقاعدة عامة التي یدخل 

                                                             
مة الزوجیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، رسالة لنیل شهادة ) نعیمة تبودوشت، الطلاق وتوابع فك العص1(

  .318، ص2000الجزائرجامعة الجزائر،  لحقوق،الماجستیر، معهد ا
  .57سهام كربال، مرجع سابق، ص )2(
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تثناء، مفاده أنّ إذا قدمت الحاضنة ببینة للقاضي فبإمكانه أن یحكم بالنفقة بأثر علیها اس
  رجعي، ولكن لمدة لا تزید عن سنة من تاریخ رفع الدعوى.

ذا لم تبادر الحاضنة في طلب حقها في نفقة أبنائها ومضى على ذلك أكثر من سنة،  وإ
  .)1(ففي هذه الحالة یضیع حقهم في طلب النفقة

ذا قدر القاضي النفقة وقضي بها لا یكون له أن یعید تقدیرها لا بالزیادة ولا بالنقصان،  وإ
  .)2(إلا بمرور سنة من تاریخ الحكم السابق

الأسس التي یعتمد علیها القاضي عند تقدیره للنفقة غیر ثابتة بل هي تتغیر بتغیر مستوى 
  .)3(ضائيالمعیشة ومراجعة النفقة لا تكون تلقائیة بل بناءا على طلب ق

المستفید من حكم النفقة له أن یلزم المحكوم علیه بالنفقة بالتنفیذ الحكم، وفي حالة ما إذا 
ق.ع.ج، التي تعاقب  331مامتنع عن التنفیذ فالمشرع أعطى ضمانة لاستیفاء هذا الحق بنص 

دج إلى  500سنوات حبس ومن  03أشهر إلى  06بجنحة عدم دفع النفقة بعقوبة تتراوح بین 
  .)4(دج غرامة نافذة 5000

  : أجرة الحضانةالثاني الفرع

الحضانة عملا متعبا وشاقا یتطلب إمكانیات وجهود مادیة، معنویة وطاقة جسدیة  تعد
نشاء شباب لیكونوا رجال الغد.  یمتد بذلها خلال سنوات الحضانة في سبیل رعایة الطفل، وإ

  حضانة؟بالتالي فهل لهذه الجهود مقابل مادي یشكل أجرة ال

  

  

                                                             
  .58مرجع سابق، ص، سهام كربال  )1(
  .163سابق، صمرجع ) أحمد نصر الجندي، 2(
  .323ص ودوشت، مرجع سابق،) نعیمة تب3(
  ، السالف الذكر.156- 66) أمر رقم 4(
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  بین الشرع والقانون أجرة الحضانة :أولا

أجر الحضانة هو ما یعطي للحضانة مقابل حضانتها للصغیر وهو له شبه بالنفقة وشبه 
بالأجرة. فله شبه بالنفقة لأنه جزء من نفقة الصغیر ویجب من مال الصغیر إن كان له مال، 

شبه بالأجرة لأنه یعطي للحاضنة أو في مال من تجب علیه نفقته إن لم یكن له مال، وله 
  .)1(نظیر عمل تقوم به فهي تقوم بحفظه وتربیته

  رأي الفقهاء في أجرة الحضانة: -1

 ، یرى الإمام مالك أنه لیس للحاضنة أجر ة على حضانتها سواءا كانت أما للطفل أَمْ لاَ
یها منه وبغض النظر عن حالتها المادیة، فإن كانت فقیرة ولولدها المحضون مال أنفق عل

لفقرها ولیس لحضانتها، وللمحضون على أبیه النفقة والكسوة، والحاضنة تقبضه منه وتنفقه على 
  .)2(الولد

ذا ولم  أما فقهاء الحنفیة قالوا بوجوب أجرة الحاضنة إن لم تكن الزوجیة قائمة بینهما، وإ
ق بائن تكن معتدة من طلاق رجعي، ولا تستحق أجرة الحضانة إذا كانت معتدة من طلا

وتستحق حق النفقة من أب الطفل ذلك أن الأجرة حسبهم لیس عرضا خاصا، بل هي كأجرة 
  .)3(الرضاع للأم مؤونة ونفقة

لا خلاف بین فقهاء المذهب الحنفي على أن الصغیر إذا كان محتاجا إلى خادم أنه 
  یفرض على أبیه أجرة خادم، لأنه یكون من كفایته كالنفقة والكسوة.

فرض للحاضنة أجرة مسكن إذا كان لها مسكن یمكنها أن تحضن فیه الولد، إذا وكذا لا ت
  .)4(لم یكن لها مسكن فإنه یجب على الأب أجرة المسكن

                                                             
، 2005، ، المكتب الجامعي الحدیث، مصر2، ط2ج ) عمر وعیسى الفقي، الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخصیة، 1(

  .194ص
  .528) عبد الرحمن الجزیري، مرجع سابق، ص2(
  .94) محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص3(
  .238) أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص4(
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أما الشافعیة قالوا أجرة الحضانة ثابتة للحاضن حتى الأم، وهي غیر أجرة الرضاع، فإذا 
یبت ثم إذ كان للصغیر مال كانت الأم هي المرضعة وطلبت الأجرة على الرضاع والحضانة أج

لى فعلى الأب، أو من تلزمه نفقته، ویقدر لها كفایتها بحسب حاله   .)1(كانت الأجرة في ماله، وإ

أما الحنابلة قالوا للحاضنة طلب أجرة الحضانة، والأم أحق بحضانته ولو وجدت متبرعة 
ذا ا أة للرضاع والحضانة ستؤجرت امر تحضنه مجانا، ولكن لا تجبر الأم على حضانة طفلها، وإ

ن استؤجرت للحضانة لم  ألزمت ن ذكر في عقد الرضاع لزمتها الحضانة تبعا، وإ بالعقد، وإ
ذا امتنعت الأم سقط حقها، وانتقل إلى غیرها، على الوجه المقدم   .)2(یلزمها الرضاع، وإ

  رأي القانون الجزائري في أجرة الحضانة: -2

قانون الأسرة الجزائري، إلا أنه لم یتطرق  نص المشرع الجزائري على نفقة المحضون في
ق.أ.ج، والتي تحلینا إلى  222إلى أجرة الحاضنة مما یتطلب منا الرجوع إلى نص المادة 

  .)3(مبادئ الشریعة الإسلامیة في حالة عدم وجود نص قانوني

  : التبرع بالحضانةثانیا

الولد ولو وجدت  إذا تبرعت الحاضنة التي ثبت لها حق الحضانة كانت أحق بحضانة
ذا امتنعت عن حضانته إلا بأجر ووجدت متبرعة بالحضانة فلا یخلو الأمر  متبرعة مثلها، وإ
من أن تكون المتربعة أجنبیة عن الولد أو لا وعلى كل حال فإما أن یكون الأب معسرا أو لا، 

  وفي كل إما أن یكون للولد مال، أو لا.

ن كانت من غیر أهل الحضانة، أو كانت قرابتها فإن كانت المتبرعة أجنبیة عن الولد بأ
غیر محرمیة كبنت العم فإنّ الحاضنة تكون أولى بحضانة الولد بأجر المثل من الأجنبیة 

  المتبرعة مطلقا.

                                                             
  .528) عبد الرحمان الجزیري، مرجع سابق، ص1(
أبو بكر إدریس حمد، الحضانة في الشریعة الإسلامیة، دط، كلیة الأداب، جامعة عمر مختار، دع، د ب ن، د س ن، ) 2(

  .09ص
  .192) عبد القادر بن حرز االله، مرجع سابق، ص3(
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أما إذا كانت المتبرعة من أهل الحضانة، بأن كانت ذات رحم كالعمة ولم یكن للصغیر 
لى بحضانته بأجر المثل من الأجنبیة المتبرعة، مال، وكان أبوه موسرا فإنّ حاضنته تكون أو 

  .)1(لأن الولد إذا لم یكن له مال كان أجر الحضانة واجبا على أبیه

ا أو غیرها إما  أما إذا كان الأب موسرا أو معسرا وكان للمحضون مال، فیقال للحاضنة أُمً
لمتبرعة من أهل أن تمسكیه مجانا أو تدفعیه للحاضنة المتبرعة صونا له، كذلك لو كانت ا

  الحضانة ولم یكن للولد مال وكان أبوه معسرا.

وفي جمیع الأحوال یشترط في المتبرعة أن تكون موسرة، أن تكون قادرة على الإنفاق 
على الولد، وأن لا تمنع الأم عن رؤیة ولدها وتعهده عندها وأن لا یوجد أحد ممن هو أولى 

  .)2(منها في المرتبة متبرعا مثلها

  : سكن المحضونالثالث الفرع

من بین الاحتیاجات المالیة التي یتلقاها الطفل الصغیر، هو السكن الذي یأویه ویحتمي 
  تحت سقفه من حر الصیف وبرد الشتاء، لكي یجد الدفء والحنان الذي یحتاجه.

  أولا: موقف الفقهاء من سكن المحضون

سكن لهذا لابد من التعرف اختلف موقف الفقهاء حول أحقیة وعدم أحقیة المحضون في ال
  على موقف كل منهم:

  عند المالكیة: -1

اتفق المالكیة على أن السكن واجب على الأب فیما یخص المحضون، واختلفوا فیما 
، وورد في مذهب المدونة أنها واجبة فیما یخص الحاضنة، ومنهم من قال )3(یخص الحاضنة

                                                             
  .243صأحمد فراج حسین، مرجع سابق،  )1(
  .244مرجع نفسه، ص) 2(
  .262، ص2006قانون الأسرة نصا وفقها وتطبیقا، دط، دار الهدى، الجزائر، نبیل صقر،  )3(
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ن أنها على المعسر، بمعنى أن الحاضنة إذا أیسرت دون  الأب لم یكن على الأب سكنه، وإ
  .)1(أیسر الأب دون الحاضنة لم یكن على الحاضنة شيء

وقیل أیضا إنّ الأب إذا كان في مسكن یملكه أو یستأجره ولو كان ولده معه لم تزد علیه 
ن كان یزداد علیه في  في الأجرة، فلا شيء علیه لأنه ضرورة عن دفع الأجرة في سكناه، وإ

  .)2(ا هي لأجل الولدالكراء أو علیه

أما بالنسبة للحاضنة ففریق قال بأن سكناه أیضا على من علیه نفقة المحضون، وفریق 
  .)3(قال بل علیها هي سبب الاجتهاد فیما تتحمله ویتحمله المحضون أو على قدر الرؤوس

  عند الحنفیة: -2

النفقة، لفقهاء الحنفیة خلاف في وجوب توفیر مسكن الحضانة للصغیر على من تلزمه 
وقد أراد ابن عابدین أن یوفق بین القولین بالوجوب وعدمه، فرأى في رد المختار أنه إن كان 
للحاضنة مسكن یمكنها أن تحضن فیه الولد ویسكن تبعا لها لم یلزم المسكن لعدم احتیاج الطفل 

  .)4(إلیه

ن دون وردت عبارته في رسالة "الإنابة" تنص على عدم اللزوم متى كان للحاضنة سك
تقیید بإمكان سكناها مع الولد فیه، وبتمحیص نصوص الفقه یتبین أن الأوجه فیه هو لزوم أجرة 
مسكن الحضانة، ولو كانت الحاضنة تملك مسكنا تسكنه فعلا هي والصغیر، لأن المسكن من 

  .)5(أنواع النفقة الواجبة للصغیر

  

                                                             
  .60، مرجع سابق، صسهام كربال )1(
  .60مرجع نفسه، ص  )2(
، 2010مبروك المصري، الطلاق وأثره في قانون الأسرة الجزائري، دراسة فقهیة مقارنة، دط، دار هومة، الجزائر،  )3(

  .518ص
  .518بروك المصري، مرجع سابق، صم )4(
  .262ص مرجع سابق،) نبیل صقر، 5(
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  عند الشافعیة والحنابلة: -3

ة على حق الصغیر الفقیر في أجرة السكن على أبیه إن كان اتفق فقهاء الشافعیة والحنابل
موسرا، فكما تجب علیه أجرة الحضانة وأجرة الرضاع تجب علیه أجرة المسكن أو إعداده، إذا 
لم یكن للأم مسكن مملوك لها تحضن فیه الصغیر، وهذه الأجرة تجب في حین قیام الحاضنة 

الأداء المقرر شرعا لأن أجرة المسكن من أجرة بها وتكون دینا في ذمة الأب لا یسقط إلا ب
  .)1(الصغیر

  سكن المحضون موقف القانون منثانیا: 

حسم المشرع الجزائري في مسألة تخصیص سكن الحاضنة من أجل ممارسة الحضانة 
المعدلة: "في حالة الطلاق یجب على  ق.أ.ج 72وذلك بصیغة الوجوب، إذ جاء في المادة 

ن تعذر ذلك فعلیه دفع بدل الأب أن یوفر للممارس ة الحضانة سكنا ملائما للحضانة وإ
  .)2(الإیجار"

ن كانت المادة  ق.أ.ج قبل تعدیلها تنص على السكن إذ جاء في نصها: "نفقة  72وإ
ن تعذر فعلیه أجرته" لى فعلى والده أن یهیئ له سكنا وإ   .)3(المحضون وسكناه من ماله وإ

يء الذي أدى بالقضاء یحیدون عن مسألة إلزام الزوج إلا أن أسلوبها لم یكن صارما، الش
بتخصیص مسكن لممارسة الحضانة، أو بدل إیجار مستشهدین بكون المادة لم تحمل إلزاما 

  صریحا وواجبا على المعني القیام به.

فإن المشرع بتعدیله هذه المادة یكون قد راعى مصلحة المحضون والتي تتمثل في أن 
  .)4(یكون له سكن

                                                             
  .61، مرجع سابق، صسهام كربال )1(
  ، السالف الذكر.02-05أمر  )2(
  ، السالف الذكر.11-84قانون  )3(
  .121، صمرجع سابق، ) نسرین إیناس بن عصمان4(
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المعدلة لم تسلم من النقد الموجه لها بشأن الفقرة الثانیة التي  ق.أ.ج 72أن المادة غیر 
تنص: "... وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب الحكم القضائي المتعلق 

  .)1(بالسكن"

فالمشرع الجزائري لم یكن موفقا عندما نص على بقاء الحاضنة في بیت الزوجیة، حتى 
  لحكم القضائي المتعلق بالسكن وذلك لعدة اعتبارات أهمها:تنفیذ الأب ل

ا  .1 إن المشرع حصر الحضانة في الأم المطلقة، إلا أن هذا غیر صحیح فقد تكون الحاضنة أُمً
 أو خالة أو أي حاضنة أخرى.

نعلم أن الطلاق في قانون الأسرة الجزائري بائن، أي أن المطلقة تصبح أجنبیة عن مطلقها،  .2
  ها أن تقیم في بیت صارت أجنبیة فیه.فكیف یمكن ل

لذلك فإن المشرع الجزائري بصیاغته لهذه المادة لم یكن موفقا لأنها تحمل الكثیر من 
  .)2(الغموض وعدم الدقة

                                                             
  ، السالف الذكر.02-05أمر ) 1(
  .89) بادیس دیابي، مرجع سابق، ص2(
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  خاتمة

وفق في  02-05مر بموجب الأ 11-84له لقانون الأسرة إن المشرع الجزائري بتعدی
ما جعل مصلحة المحضون فوق كل اعتبار وذلك عند ،لى حد ماإتنظیمه لموضوع الحضانة 
حق إسناد وذلك بإقرار الحضانة للشخص المؤهل لذلك مقابل  ،حفاظا علیه من أي ضیاع

الزیارة للطرف الآخر محافظة على الروابط بین المحضون وبین الوالد الذي قررت له حق 
  الزیارة.

م انة الولد بعد الأالحق في حض ق.أ.ج فقد أعطى 64كما نجد في تعدیله لنص المادة 
، فهو أن الولد المحضون ناتج عن زواجهما وأنه ابن مشترك فیما بینهما ، باعتبارإلى الأب

لكن ما یعاب على المشرع الجزائري وبالرغم من تطبیقه  ،قارب الأمأحق به قبل غیره من أ
لى إدت لى الأب بل أسنإنه منطقیا الحضانة لم تستند إف ،لقاعدة مراعاة مصلحة المحضون

ب عاجز وغیر قادر على القیام بكل أمور ابنه لوحده وهذا ما یعتبر ، باعتبار أن الأزوجة الأب
  مخالفا للشریعة والفطرة.

وحسنا ما فعل المشرع بعدم اعتباره لعمل المرأة كسبب مسقط لحقها لحضانة ولدها 
العجلة الاقتصادیة  وهذا تماشیا مع الواقع المعاش ونظرا لمشاركة المرأة في سیر، الصغیر

  للبلاد ومع ارتفاع نسبة النساء العاملات.

ضمانات أكثر  ق.أ.ج والمتعلقة بسكن الحاضن وذلك للإعطاء 72وكذا بتعدیله للمادة 
  مراعاة مصلحته.لحمایة للمحضون و 

التي حققتها المرأة المطلقة الحاضنة للأطفال استفادتها من صندوق  من أهم المكاسب
 آلیةتهدف هذه الخطوة الهامة في المنظومة التشریعیة الجزائریة إلى وضع خاص بالنفقة و 

قانونیة لضمان حمایة أكبر للأسرة والحفاظ على الأبناء من التشرد والضیاع في ظل غیاب 
  عائل یعولهم ویصون كرامتهم.

ومن شأن هذا الصندوق أن یساهم في وضع حد للمشاكل الناجمة عن الطلاق عن طریق 
لتفادي ما یمكن أن ینجر عن عدم  استعجالیهدة والحصول على النفقة الغذائیة بصفة الاستفا
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تحصل على مال من  أن، فلیس كل مطلقة تستطیع الأطفالوتشرد  الاستفادة من دفع النفقة
هذه الهیئة بل هناك شروط محددة بان تكون زوجة مطلقة وطلیقها میت ولا تجد من ینفق على 

، أبنائهمرین على تأدیة واجباتهم اتجاه لیسوا قاد الأزواجانه هناك بعض  لىإ بالإضافة، أبنائها
المرض فتحل الدولة محل الزوج من خلال التدخل من اجل  أو الإعاقة أوكأن یعاني البطالة 
  مصلحة المحضون.

إلا أنه نجد فراغ  ،بالرغم من كل هذه التعدیلات الطارئة في قانون الأسرة الجزائريو 
یجاد حلول أنجع مع التقید بمصلحة لإعادة النظر فیه إیزال والذي یستوجب  تشریعي لا

  المحضون قبل كل شيء.

  :عادة دراستها وصیاغة نصوص قانونیة مضبطةجب إانذكر بعض النقاط الو 

ق.أ.ج والنّص على كل الشروط الواجب توافرها في  62/2ضرورة تعدیل نص المادة 
قیقا لكي یسهل على القاضي المهمة التي أسندت إلیه، الشخص الحاضن، وتحدیدها تحدیدا د

ویكون المشرع الجزائري قد ساعده في اختیار الحل الأنسب والمتماشى مع مصلحة المحضون، 
  واختصار الوقت وعدم تضییعه للبحث عن الشروط المؤهلة للحضانة.

د إن تحدید تلك الشروط من شأنها أن تختصر الطریق لإیجاد حاضن مناسب للول
  الصغیر وحفاظا على مصلحته.

 ،لأحد الأبوین ق.أ.ج 64فیما یتعلق بتقریر حق الزیارة المنصوص علیه في نص المادة و 
ن سلطة القاضي واسعة في تقریر ذلك أفراد العائلة فإدون تقریر حق الزیارة للأجداد أو باقي 

  من عدمه.

مما قد یتسبب  ،ولد الصغیركذلك لم یحدد مكان وزمان الزیارة الذي تجرى فیه حضانة ال
  وكذا زیادة من حدة الصراع بین الأبوین. ،في نزاعات بین الحاضن والمحضون له

فیما یخص الطفل  ممارسة الحضانة الذي تعد كنقطة ایجابیة ختصاص الحاضنة لمسكنإ
ن تحدیده للمدة الواجبة على الأب أ ولكن أغفل المشرع بعض النقاط المهمة كعدم ،المحضون

كما أنه لم یتناول المواصفات التي یجب أن یتوفر علیها سكن  ،ر فیها مسكن الحضانةیوف
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ولا حتى المسافة التي یجب أن  ،وكذلك لم یحدد المكان الذي تمارس فیه الحضانة ،الحضانة
  تفصل بین الشخص المؤهل للحضانة والشخص المؤهل للزیارة.

قامة ، لأنها تطرح مشكل إأنها ناقصة لارغم تعدیلها إ ق.أ.ج و 72كما نجد أن المادة 
لأنهما أصبحا أجنبیان عن بعضهما  ،والدي الطفل المحضون في مكان واحد بعد طلاقهما

  البعض فوجب على المشرع أن یتدارك المشكل لأنه أمر غیر مقبول شرعا.

فلا بد من      ا،وتبقى مصلحة المحضون قاعدة من أهم القواعد والمبادئ المكرسة قضاء
التي وجب تعمیمها على كل نصوص ضي في كل قضیة متعلقة بالحضانة، و ن یتقید بها القاأ

  .المواد المتعلقة بالحضانة

ورغم  ،بأحكام الحضانةالمتعلقة بعض الجوانب عدلً  من أن المشرع الجزائري و یمكن القول
  مازالت هناك نقائص من الأحسن تداركها لحمایة مصلحة المحضون.ذلك 



 قائمة المصادر والمراجع
 

72 

  والمراجع:المصادر 
  المصادرأولا: 

  .القرآن الكریم
  كتب السنة النبویة الشریفة.

باب من  ،ني، كتاب الطلاقداود، تصنیف أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستا سنن أبي -
 سنة النشر.دون  السعودیة،، بیت الأفكار الدولیةدون طبعة، ولد، البأحق 

ن ماجة القزویني، حققه وضبط نصه وخرج سنن الإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن یزید ب -
أحادیثه وعلق علیه، (شعیب الأرنؤوط، محمد كامل قربلي، أحمد برهوم)، الجزء الرابع، 

 م.2009-هـ1430، دار الرسالة العالمیة، دمشق، الأولى طبعةال

  ثانیا: المراجع
  كتب فقهیة:  - أ
 هـ.1417ر الفكر، لبنان، ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، الجزء الأول، طبعة جدیدة، دا -1
الإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، كتاب بدائع الصنائع في ترتیب  -2

 .1986-هـ1406الشرائع، الجزء الرابع، الطبعة الثانیة، دار الكتب العلمیة، لبنان، 
رفان، لبنان، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الجزء (الثالث والرابع)، دار النشر ومناهل الع -3

 دون سنة نشر.
عبد الرحمن الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرابع، الطبعة الثانیة، كتاب  -4

 .2003النكاح، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمیة، لبنان، 
  :القانونیة الكتب  - ب
ن طبعة، أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحداث التعدیلات، دراسة مقارنة، بدو  -1

 .2010كلیة الحقوق، مصر، 
أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام (الطلاق، الخلع، حقوق الأولاد، نفقة)، وفقا  -2

 .2004لأحداث التشریعات القانونیة، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 
، مصر، دار الكتب القانونیة الطلاق والتطلیق وآثارهما، دون طبعة،أحمد نصر الجندي،  -3

2004. 
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دار دون طبعة، بادیس دیابي، آثار فك الرابطة الزوجیة، دراسة مدعمة بالاجتهاد القضائي،  -4
  .2008الهدى، الجزائر، 

سایس، الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى،  جمال -5
 .2013ر، ئمنشورات كلیك، الجزا

یة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة، حسین فریجة، المبادئ الأساس -6
 .2013دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

حسین طاهري، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة،  -7
 .2009ر، ئالجزا

دون طبعة، دار  ، الجزء الأول،سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -8
 .2011دى، الجزائر، اله

عبد المعادي جابر، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج في الفقه الإسلامي  -سالم الشافعي  -9
والقانون والقضاء، دراسة لقوانین الأحوال الشخصیة في مصر ولبنان، الطبعة الثانیة، 

 .2011منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
لحضانة في الفقه الإسلامي، دون طبعة، دار المنار لنشر، سمیر محمد محمود عقبي، ا -10

 .1986مصر، 
عبد الحمید الجیاش، الأحكام الشرعیة للزواج والطلاق وآثارهما، دراسة فقهیة مقارنة،  -11

 .2009-هـ1430الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، لبنان، 
، الطبعة الأولى، منشورات عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -12

 .2009بغدادي، الجزائري، 
، دار هومةالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثانیة، عبد العزیز سعد،  -13

 .2002الجزار، 

ـــ -14 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ م الابتدائیة، دون طبعة، ، إجراءات دعاوى شؤون الأسرة أمام قسم المحاكــــ
 .2013دار هومة، الجزائر، 

عبد الفتاح تقیة، محاضرات في مادة الأحوال الشخصیة لطلبة تحضیر شهادة الكفاءة  -15
 .2007ر، ئالمهنیة للمحاماة، دون طبعة، حقوق النشر محفوظة لمنشورات ثالة، الجزا
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 .2007الخلدونیة، الجزائر، 

عبد االله مسعودي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة،  -17
 .2010دار هومة، الجزائر، 

عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة على وفق مذهب  -18
اكم، الطبعة الثانیة، دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت، أبي حنیفة وما علیه العمل بالمح

 .1990-هـ1410

، الطبعة الرابعة ،قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول العربي بلحاج، الوجیز في شرح -19
 .2005الزواج والطلاق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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لحسن بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة، الجزء الأول، الطبعة  -22
 .2006ة، دار هومة، الجزائر، الثانی

مبروك المصري، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائري، دراسة فقهیة مقارنة، دون  -23
 .2010طبعة، دار هومة، الجزائر، 

 .1950محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، دون طبعة، دار الفكر العربي، مصر،  -24

لثالثة، دیوان المطبوعات محمد صبحي نجم، محاضرات في قانون الأسرة، الطبعة ا -25
 .1992الجامعیة، الجزائر، 

 .2006هدى، الجزائر، وفقها وتطبیقا، دون طبعة، دار النبیل صقر، قانون الأسرة نصا  -26

ل، الولایات على النفس والمال، الولایة على النفس في الشریعة الإسلامیة، صنصر فرید وا -27
 .2002هـ1422الطبعة الأولى، دار الشروق، مصر، 

دى، الجزائر، انون والشریعة، دون طبعة، دار الهة منصوري، التطلیق والخلع وفق للقنور  -28
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 م.1985-هـ1405، سوریاوالتوزیع والنشر، 
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  المذكرات:  - ب
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ي، الحضانة في قانون الأسرة، قضاء الأحوال الشخصیة والفقه الإسلامي، رسالة عزیزة حسن -3
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 .2001 الجزائر،
نسرین إیناس بن عصمان، مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -4

- 2008ستیر، قانون الأسرة المقارن، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاسم، تلمسان، الماج
2009. 
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  .2000 الجزائر، الوضعي، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، معهد الحقوق، جامعة الجزائر،
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مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في  سهام كربال، الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، -7
 .2013-2012القانون الخاص، فرع عقود ومسؤولیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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  قالاترابعا: الم
أبو بكر إدریس حمد، الحضانة في الشریعة الإسلامیة، دون طبعة، كلیة الآداب، جامعة  -1

 دون سنة نشر.دون بلد نشر، عمر مختار، دون عدد، 
ى ر ریعة الإسلامیة بحقوق الأطفال، مجلة أم الق، عنایة الشحسن بن خالد حسن السندي -2

 ن، العدد الرابع والأربعون،دللبترول المعا دلامیة، جامعة فهلعلوم الشریعة والدراسات الإس
 هـ.1429 دون بلد نشر،

محمد إبراهیم أبو حربیان، عنایة الشریعة الإسلامیة بالطفولة، مقارنة مع المواثیق والمبادئ  -3
الدولیة والقانون والأردني، مجلة الجامعة الإسلامیة، كلیة الأمیرة رحمة الجامعیة، جامعة 

 .2011 الأردن، اء التطبیقیة، المجلد التاسع عشر، العدد الثاني،البلق
ة)، مجلة جامعة دمشق، رؤیة الطفل (الإراءمحمد الحسن مصطفى البغا، وقت الحضانة و  -4

 .2002 سوریا، كلیة الشریعة، مجلة دمشق، المجلد الثامن عشر، العدد الأول،
ر بالمحضون، مجلة جامعة تزوج الأم بغیر الأب والسف، غامحمد الحسن مصطفى الب -5

 .2002 سوریا، دمشق، كلیة الشریعة، جامعة دمشق، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني،
نافع حمید صالح، حضانة الطفل وحمایته في الفقه الإسلامي، مجلة كلیة العلوم الإسلامیة،  -6

 .2009-2008كلیة القانون، جامعة الأنبار، بدون بلد النشر، 
میمني، لمن الحضانة؟ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة  جنات عبد الرحیمو  -7

بع الجزء الخامس عشر، العدد السالتربیة لإعداد المعلمات، العربیة وآدابها، كلیة ا
 هـ.1424 السعودیة، والعشرون،

  خامسا: الاجتهادات القضائیة
، 33991، ملف رقم 09/07/1984، بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةقرار   -1

 .1989سنة  ،04عدد  ضائیةق جلةم

، 33921، ملف رقم 09/07/1984بتاریخ ، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةقرار   -2
 .1989سنة  ،04عدد   ضائیةق جلةم

، 59784، ملف رقم 16/04/1990، بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةقرار  -3
 .1991نة ، س04، عدد  ضائیةق جلةم
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، 79891، ملف رقم 30/04/1990، بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةقرار  -4
 .1992 ، سنة01، عدد  ضائیةق جلةم

، 58220، ملف رقم 05/02/1990، بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةقرار  -5
 .1993، سنة 03عدد  ،ضائیةق جلةم

، 5221، ملف رقم 19/03/1989، بتاریخ حوال الشخصیةالمحكمة العلیا، غرفة الأقرار   -6
 .1993مجلة قضائیة، دون عدد، سنة 

، ملف رقم 18/02/1997بتاریخ ، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةقرار  -7
 .1997، سنة 01، م ق ، عدد 153640

، ملف رقم 21/05/1996بتاریخ ، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةقرار  -8
 .1997، سنة 02، عدد  ضائیةق جلة، م134957

، ملف رقم 08/04/1997بتاریخ ، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةقرار  -9
 .1998، سنة ، دون عدد ضائیةق جلة، م158842

، ملف رقم 17/03/1998بتاریخ ، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةقرار  -10
 .2001، سنة ، عدد خاص ضائیةق جلة، م179471

، ملف رقم 16/03/1999بتاریخ ، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةقرار  -11
 .2001، سنة خاص، عدد  ضائیةق جلة، م236148

، ملف رقم 21/07/1998بتاریخ ، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةقرار  -12
 .2001، سنة خاص، عدد  ضائیةق جلة، م201336

، ملف رقم 19/12/1988بتاریخ ، الشخصیة المحكمة العلیا، غرفة الأحوالقرار  -13
 .2001خاص، سنة ، عدد  ضائیةق جلة، م51894

، ملف رقم 18/06/1991بتاریخ ، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةقرار  -14
 غیر منشور.، 39203

، ملف رقم 18/06/1991بتاریخ ، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةقرار  -15
 غیر منشور.، 75171

، ملف رقم 24/10/1995بتاریخ ، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةر قرا -16
 غیر منشور.، 123889
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  سادسا: النصوص القانونیة
ون یتضمن قان 1966یونیو  20هـ الموافق لـ1386صفر  18المؤرخ في  156-66أمر رقم  -1

 .11/06/1966، مؤرخة في 49العقوبات الجزائري معدل ومتمم، جریدة رسمیة 
، یتضمن 1975سبتمبر  26هـ الموافق لـ1395رمضان  20مؤرخ في  58-75رقم أمر  -2

ة ومتم ةمعدل 30/09/1975مؤرخة في  78 ةالجریدة الرسمی القانون المدني الجزائري
 .07/05بقانون 

، یتضمن 1984یونیو سنة  09هـ الموافق لـ1404رمضان  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  -3
، 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05عدل والمتمم بالأمر رقم قانون الأسرة الجزائري، الم

 .2005 یونیو 28بتاریخ  ةالمؤرخ، 15جریدة رسمیة عدد 
، یتضمن قانون 2008فبرایر  25الموافق لـ 1429صفر  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  -4

أبریل  23بتاریخ  المؤرخ، 21رسمیة عدد دة الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، جری
2008.
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